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الشاضون الذى بحكم الوص اة 


الوصية من الاحوال الشخصية التي تطبق فيها في مر 
آحكام الشريعة الاسلامية طبقا للراجح من مذهب الامام آبي 

ولقد كان فيالعمل بآرجح الاقوال من مذهب أبسي حنيفة 
في مسال الاحوال الشخصية صعوبة بالفة طالما عاشي متها 
القضاة والمتقاضون وذلك لأمور : 


أولهاء 


في كثير من المنازعات كان يععب علي القاضيالتعرف 
علي القانون الواجب التطبيق نظرا لان كثيرا من المساغل 
الخلافية فيمذهب ابي حنيفة وقح فيه اختلاف كبير في ترجيمح 
الاقوال» أو لم ينص فيه علي ترجيم .. فكان من الطبيعطلي 
أن يكشر تبعا لذلك الاختلاف بين آراء الفقهاء وأحكامهم ٠‏ 


ثانيها , 


في كثير من الحوادث كانت تدعو المصلحة الي أن يكون 
أو بسبأحكام المذاهب الاخرى نظرا لتغير الاحوال والق روف 
ثكالثها ٠.‏ 

أن آحكام هذا المذاهب كان يحتاج الوقوف علبها السني 


مشقة وعناء كبيرين لتفرقها هنا وهناك في 7 شب.ه المختلفةء 


مده 
لهذه الاسباب وغيرها قامت عدة محاولات في مصر لثقنين 
آحكام الاحوال الشخصية تقنينا كليا » كان أولها تلك 
المحاولةالتي وفع نتيجة لها مشروعقاتون الاحوال الشضمسية 
فيستة 1۹۱1 ولم يتم أصدارة ٠.‏ 
وكان من آخرها ماحدث في دیسمبر سنة 195090 حيكث 
واقق مجلس الوزراء علي تشكيل لجنة لوفع مشروع قانون'عشاقل 
الاحوال الشخصية ومايتفرع عنها وقرر آلا تتقيد بمذهب 
دون آخر . بل تأآخذ من آراء الفقهاء في المذاهب الاترى 
يصفة عامة .مع مراعاة عادات وتقاليد الامة » وما يلائغم 
حالها »ويساير رقيها الاجتماعي » ويحقق ماتنطوي عللية الشريعة 
السمحة من بسر وخير | رترك لهذه اللجنة أن تبدا بما ترف 


أن الكو جنه آعم والحاجة اليه امسن ۰ 


ا > 


لحك اكتوير سة ۹۳۸ نكونت من بين اءشياء هذه اللجنسة 
تحسيرييبة ممتي تعفر :'قوانين وصياغتها + فأخرجت مدروصسات 
قوانين ثلاكلدة ٠»‏ 

قانون الميراث رقم بالا لسنة ٠ ٤۲‏ 

قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسسنة 194 ٠‏ 

قائون الوصية رقم إلا لسنة ٠ ١545"‏ 

وقد جعلت اللجنة اساس مشروع قاتون الوصية كتاب الاحكام 
الشرعية " لقدرى باشا " طبقا لما أشارت اليه وزارة العدل 
فىيمذكرة تم بها تشكيل اللجنة .وذلك لان هذا الكتاب قد جرى 
علي الاكتتقاء بالقول راجح مذهب ابي حنيفة » وصياغتهفي 


مواد قانوئية محكمة ,2 ولكن اللجتةعدلت ما احتاج منة الي 


ا س 


تدديل وتد اركت النقص الموجود فيه + وعالجت اترا من المساقفل 
المستحدئة ووضعت ليا مايناسبها من أحكام ٠‏ 

هذا وقد ورد في تقرير لجنة الشكون التشريعية ب لملا 
تبين أن الاقتصار في أحكام الوصية علي الاحتكام الي ارجح 
الاقوال من المذهب الحنفي طبقا للمادة ملم؟ من القامنسون 
هلإلسنة 1999 فيه مشقةء وفيه جد من الاجتهاد التشريعطي 
المساير للعصر الحاضر ومقتفيات الحياة فيه :ف وق 
أن المساكل الخلافية في المذهب الحنفي كثيرا ماوقع تسا يس سس سن 
في الترجيح فيها ٠‏ وقد لاينص عذي الترجيح » بالاضافة الي أن 
المصلحة تدعو احيانا الي آن يكون السكم فيها بالمرجورع 
منالمذاهب أو باحكام المذاهب الالخرى » من اجل هذاوف ع 
مشروع قانون بأحكام الوصية اختبرت احكامة من جميع المذاهشسب 
ليكون العمل في المنازعات المتعلقة بالوصية طبقا للاحكيسسام 
الواردة به » وفي الاحوال التي لايوجد لها حكم فيه تطي سق 
المحاكم القول الارجح من مذهبابي حنيفة طبقا للماد” هلم؟ كما 
جاء بالمذكرة التفسيرية للقانرن . 


شاريسخ بف العمل بالا سين ؛ 


صدر قانون الوصية في ۲٤١‏ رجب سنة ه28٠١‏ ه الموافقغ؟ يونيه 
سنة ١445‏ علي ان يعمل به بعد شهر هن تاريخ دشرهبالجرهمدة 
الرسمية .وقد نشر بها في أول يوليه سة 1445 بالعدد رقم 


٥‏ فأصبح واجب التنفيذ من اول اغسطس 1945 » يعمل «ابقسا 


لاحكامة من هذا التاريخ في المشازعات المتعلقة بالومي A‏ 


الات 


وفي الاحوال التيلايوجن لها حكم فيه يطبق أرجح الاقوال ممن 
یڈ هھ ابي حنيفة طبتا للمادة ۴٠١‏ من لاكحة ترتيب المحا كسم 
الشرعية الصادر بها القانون رقم ا لسة ۹۳۱ كما تنص عسي 
ذلك المذكرة التفسيرية لقانون الودية . 

وقانون الوصية من القوانين العامة تطبق اءكامه علي 
جميع المصريين مسلمين وغيرهم يستوى في ذلك المقمون في 
مصر او في رهسا وسواء عرفت قضاياه أمام محكمة مصرية 
آم اجنبية كما تقضي يذلك المعاهدات الدولية ء 


الشائدسون بالنمبة للاجائب العقيمين في مص . 


آما الاجانب المقيمون في مصر ولهم جنسيات فير مصرية فيطيق 
علسي وصاياه.م قوائين يلد الموصيء 

وقد نوست علي ذلك المادة رقم ۲۳ من لائحصة التنظيه سم 
القضاشي , والمادة ٩۷‏ من اقانون رقم 11 لسة ۱۹4۸ سنن 
القانون المدني الجديد حيث جاء فيها , 
١‏ يسرى علي الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الي 


مايعد الموت قانون المورت أو الموصي أو من صدرمنه التصرف 


وقست موة . 
؟5 ومع ذلك ييسرى علي شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء 


آو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية : وكذلك الحكم في 


شكل ساأكر التصرفات المضافة إلي مابعد الموت . 


- A 


التائون المدني الجديد والوصية , 


ولعل مما تجدر الاشارة اليدهنا أن نشير الي أن القاسشون 


المدني الجديد قد عرض للوصية في مواآدهالتالية , 


سساندة وا ٠‏ 

" تسرى علي الوصية أحكام الشريعة الاسلامية والقوائين 
الصادكرة في شانها " . 
فسسادة ١ |١‏ 


" كل عمل قانوني يصدر من شخص فيمرض الدوت »ويكسسون 
مقصرد | به التبرع يعتبر تدرفا مضافا الي ممايحدك المرت» وتس مسرق 
عليه أحكام الوصية ايا كانت التسمية التي تعطصي لهذا التصرفاه 

وعلي ورثة من تصرف آن يثبتوا أن العمل القاد وت سسسسب. 
قد صدر من مورثهم وهو في مرض !1٠رت‏ ولهم اثبات ذلك يجمي سم 
الطرق ولايحتج علي الورثة بتاريخ السند اذا لم ببكن ذا 
التاريخ ثابتا . 

واذا آثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مل سرض 
الموت أعتير التصرف صادرا علي سبيل التبرع مالسم يثيت مسن 
صدرله التصرف عكس كل هذا مالم توجد احكام خاصة تخالفه ". 
مسادة ۷إ , 
~~ 


اذا تصرف شخص لاحد ورثته ءواختفظ بآية طريقة كانت 


۹ 
بحيازة العين التي تصرف فيها ويحقه في الانتفاع مدى حياتهة 
اعتبر التصرف مضافا الي مابعد الموت وتسرى عليه آحكام الوصية 
مالم يقم دليل يخالف ذلك " . 
هنا وقد أصبحت الشريعة الاسلامية بذلك هي الٿ تطبق مسن 
حييث الموضوع علي وصايا المصريين مسلمين كانوا آو غير 
سواد النا نسسون ٠‏ 


اشتمل قانون الوصية رقم ۷١‏ لستة 961١علي‏ اثشتين 
وتمانين مادة قسمت علي بابين , 


البااب الاول , 


في الاحكام العامة ويضم ثلاثة فصول ٠‏ 
الاول + في تعريف الوصية وركنها وشروطها ٠‏ 
الثاني + في الرجوع عن الوصيسة ء 
الثالث + في تبول الوصية وردههتا . 


البساب الشائشي 0 


في احكام الوصية ويشتماعلي ستة فصول + 
الاول ٠‏ في المومي لهء 
الثاني في المومصي به ء 
الثالثء في الوصية بالمئافسسع م 


الر ابح عفي الدودسة بالمرتبات ٠‏ 


داه[ د 


الخاأمس ٠‏ في احكام الزيادة في الموصي بفة ه 


السادس 0 في الودية الواجبة - 
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الملل الارل 
کر ا | لسو ق 


ذكرالقانون في المادة الاونلي مته تعريف الوصية نصها ٠‏ 

" الوصية تصرف في التركة مضاف إلي مابعد الموت " . 

وهذا التعريف يخالف تعريفات الفقهاء للوصية نقد عرةوها 
يتعريفات كثيرة تذكر منهيها . 
إل عرفها الحنفية بأنها ٠١‏ " تمليك ضاف الي مابعد الموت " . 
" تبرع بحق مضاف اليمابعد الموت". 


؟ل وعرقها الشافعية بآنها , 
ج وعرقها الكاساني بآنها ء " اسم لما اوجبه الموصي في ماله 
بعد الموت " . 


ك وعرغها الكرفى بآنها + " ماأوجبه الموصي في مالة 


“ef 


حطوسا يحث موته آي شي مرضة الذى مات فية " . 
وهذه التصسرينات ناقصة فبعضها قاصر عن شمول كل أنواع 


اخوصايا ويعشها الاخر لم يمنع أن يدخل في الوصايا ماليس منهسا 
فيحقيقته عءنهي, تعريفات غير جامعة ولامائعة .2 فهي ‏ علي سيبل 
المختال ‏ لاإاتشمل الاسقاطات كابراء الكقيل من الكقالة 
رلاتثمل الوصية تقسيم التركة بين الورشة . 

وتعريف الكاساني لايشمل الوصية بآداء واجبات عليه 
لاقةما اوجبها عاي نفسه فهي واجبة بأيجاب الشارع »ومااوجب فده 
هواد !رعا بعد وقاتلة ۰ 


وتعريف الكرخي + قد جعل تبرعات المريض مرض الموت من 


170 


الوصايا عند انشائها وهو غير ماقرره جمهور الفقها: لان مسن 
المقرر أن تبرعات المريض المنجزة في حال مرضه تأخذ عند 
انشائها حكم الهبات ة يشترط لانشائها مايشترط في الهب ات 
ولكنها في النهاية تآخذ حكم الوصية إن استوفت عند أتشاثشقهلا 
حكم الهبسات فيشترط مايشترط في الهبات ولكنها في الشهاية 


تأخذحكم الوصية آن أستوفت عند انشائها شروطالهية 
فاذالم تستوف شروطها بطلت ولايكون لها حكم الوصية بعد الوفاة.ء 
فلو وهب المريض مرض الموت اشترط اتمام هذه الهبة القبصض 
فلو مات الواهب قبل أن يقيضها الموهوب له سقطتالهبة 


فتعريف الكوخي تعريف غير جامع لانه ادخل في الوصية ماليس 
منها في حقيقته وان اخذ حكمها مآلا صيانة لحق الورثة () 
لذلك كان قانون الوصية ادق واضيط واجمع من كلتل 
التعريقات السابقة » لان التعبير عن الوصية بأنها " تصرف"يشمل 
كل صورالوصية من تمليكات واسقاطات » ويشمل مايكون بالمشاقفع 
ومايكون بالاعيان » ويشمل مااذا كان الموصي له من آهل 
التملك كالوصية لمعين بالاسم او بالصقة , او لم يكن من اهل 
التملك كالوصية لجهة من جهات الخير كالمستشفيات .والمساجد 
والملاجى*ونحوها فهو تصرف جامع مائع » ولاينقصه انه لم يشل 
تصرفات المريض مرض الموت فقد بينا أن هذه لاتأخذ >> م 


الوصايا عند الانشاء ٠.‏ 


)١(‏ اتظےر شرح قانون الوصة للشبخ محمد ابي رقرة 


ص 8س ء1 


۳ - 


مشرو کہ ا لر , 


جاء في الهداية وتبيين الحقائق للزيلعي مانصه. 

أن الوصية شرعت لحاجة الئاس آليها » لانالانسان مفرور 
بآملة »> مقصر في عمله ء فاذا عرض له عارض وخاف اللاك 
فائة يحتاج الي تلافي مافاته من التقصير ›»ويالوصية يحمل 
ماتصوده 2 اذا تحقق ماكان يخافه »ولو اتسع له الوقت ,.واحتاج 
يوما اليالانتفاع بماله صرفه الي حاجة .فشرعها الشارع ٠‏ 
الحكيم تمكينا من العمل لصالح وقضاء لحاجته عند احتيابه 
اليتحصيل المصالح 0( . 

فالوصية اجازها الشارع لحاجة الناس اليها تمكينا 


والاقربین قير الواركثين وفيها سعة علي ذوى الحاج .ةة 
والمعوزين .وفيها تفريج لضوائق المكروبين . 


دلبل مشروعية الوصية , 


الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول . 


فقولهتعالي ؟" من بعد وصية يوصي بها أو دين "نقد 
شرع الله تعالي الميراث مرتبا علي إوروصية موخرا عنها عند 


17) تبين العقاكق ج 1 ص ]1 


(؟) صورة النساء ابة | 


- 4 


وجودها علي معني أن الصيراث أنما يتعلقبالباقي من التركة 
بعد تنفيذ الوصية وهذا يدل علي مشروعية الوصية »ومنه قوله 
تعالي ٠‏ "يا آيها الذين آمنرا شهادة بينكم اذا حفر احدكبل_م 
الموت حين النوصية اثتان ذو! عدل منكم أو أخس ران 
من غيركم أن انتم فربتم في الارض )١("‏ 

فقد ندينا الله تعالي في هذه الاية الي الاشهاكد علي حال 
الوصية فدل علي أنها مشروعة . 
وأآسا الشسة ٠‏ 


فمنها قوله صلي الله عليه وسلم "١,‏ ان الله تصدق 
عليكمبثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حساتكم " . 

فالحديث قد دل علي مشروعية الوصية بالشلث ومنهاقوله 
صلي‌الله علييه وسلم "١‏ ماحق امرىء مسلم له شي: يريد 
أنيوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوية عتده" . 

ومعناه .ماالحزم او ماالمعروف من الاخلاق أن يمضي علي 
المرء زمان وإن كان قليلا الا أن تكون وصيته مكتوبة عنده 
فقد يفجأه الموت وهو علي غير الوصية وعندقذ لاينفعه ماتركة من 
مال وول فد هه 

وذكر الليلتين في الحديث للحث علي المبادرة الي 


سس سمس مض 


)1( سورة الماكلتة : اية .ا 
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رواسا الا ماع 


قان الامة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم_ اللي 
يومنا هذ؛ يوصون من غير انکار من أحد قفقيكون اجياع ل سا 
من الامة عليمشروعية الوصية . 


٠ وآماالمعتول‎ 


زيادة علي القرب السابقة او تدارکا لما فرط منه في حيائتة 
وذلكبالوعية .وهذه القود ماشرعت الا لحاجة العباد اليه 1 


واذامست الحاجة الي الوصية وجب القول بجوازها . 


1 


مراصطل تتريع الوميسسة 


الوصيسة لبسسل الاسلام : 


لم تكن عند العرب نبل الاسلام قيود علي حرية الشخص 
في التصرف في تركته بعد موته 2 فكان له أن يختار من يوصي 
الةدونمرإعاة لتحقيق هدف نبيل أو نظر لتحقيق غاية كريمة 
:فكاثوا يوسون للاجانب تفاخر] ومباهاة ويتركون الاقارب في شى 
حالاتالفقر والعوز وقد يكون بعض ١ولاء‏ الاقارب ممؤعاونوه في 
جمع شروته وتحصيل تركته كآبيه آو آمه آو اينه وآخييه . 

وقد كانت تحكمهم فواعد غريبة وشاذة في الارث والوصيبة 
نتجعنهافي كثير من الاحيان أن بعض الاقارب المحتاجي ن 
كانوايحرمون من آلارث والوصية ٠.‏ 

فهم ماكائو| يرجعون ني ارثهم الي شريعة عادلة,ولاقانون 
منظم بلسارو! غيه علي نسق حياتهم القاسية التي الفوه _ تا 
وعاداتهم الفاسدة التي احبوها . 

ومن ذلك أنهم قصروا الارث علي من يركب الخيلء ويقاتلالاعداء 
منالرجال اما المرآة والصغار فكانوا في نظرهم ضعفاء لاميراث 
لهم ولاوصية . 

يقول الدكتور جواد علي "١‏ ان الميراث كان معروف ا 
عند العرب في الجاهلية غير انه خاصا بالكبار من آولاد المتوفمي 


آما الاولاد الصغار والبنات فلم يكن يدقع لهم شيء مما ترك 


~~ 1¥ 


الميت.وقاعدتهم في ذلك كم جاء في تفسير الامام الطب ري 
" لايرث الرجل من ولده الا من اطاق القتال " ولهذا كان الاخوة 
يرثون الميت اذا لم يكن له أولاد كبارء ويرثوته وحده سم 
ایضا 1ذ١‏ كانت ذريته (لأبيات "ومن جمذه العادات أنهم كانوا 
يورثون " المتبني " مع أنه لاعلة بينة وبيسن من تبثشاه ٠‏ 

ومن عاداتهم ايضا انهم كانوا يرثون بالحلف والمعاقدة 
فكانالرجل منهم يحالف الرجل الذى ليس بينه وبيئة تسسب 
قاكلاله ." دمي دمك »وهدمي هدمك» ترشني وأرثك:ءوتطلب 

بي وآطلب بك( ؟) »ويقبل الاخر » فاذ! تعاهدا علي ذلك ء فمسسسسات 

إجدهما قبل الاخر كان للحي مااشترط من مال المبيت٠‏ 

ويبدو أن الطيف ماكان له ميراث مقدر »ونصيب شاب ست 
في كلحالبل كان يحكم ذلك ماکان مشترطا بينهما ٠.‏ 

وعليهذا فاذا لم تف التركة الا بالمقدار المشترط للحليف 
وكان ليلمتوقي ابن مثلا يستحق ان يرث لانه يحمل السلاح »ويقااتل 
قان هذا الاين لايآخذ ميراثا ويأخف الحليف كل التركة ... وهذا 
ظلمفاحسش . 

كان هذا مسلك العرب في وصاياهم وتوريثهم .مسلك غريب 


وتظام عليل فماذ) قعل الاسلام حين جاء ؟ 


(۴) الهدم يسكون الدال وفتحها ٠‏ اممهدرمن السدماء؛ وقعل 
هو القير ومعتباة : ان من اهدر دمي ب کون خلبد 
اهدر دملكت ‏ ودعتي > دمي دمكهد أن من طلب دمك فقد 
طلب دمسي :ومعتي : تطلب بې واطلبيك + تطالب يسبسي 
م اطآت ا سيبك اذا أصاب أحصتا مكروة ` 


~ A س‎ 


دصار الاسام في الوديسسة امیس اغ , 


كانللاسلام حكمته الصامية في التشريع وابطال مالايرضاه مسن 
عاد ات العرب فكان هدي الناس لاحكامه ويستدرجهم لقب وله سا 
والانقيادلها فالعادات الراسخة في المجتمع تحتاج الي رفضق فسي 
استكصالها »او تهذيبها »ولو دعا الناس مرة واحدة السي 
ترئما آلفوا لما استجابوا لداعيهم بل ماسهل عليهم أن بئلعصوا 
عنهمهما اقنعهم والح عليهم في العدول عما هم عليسة + 

ولسهذ! كان أول خطوة قام بها الاسلام في شأن الوميلسة 
والميراث هي أن آوجب الوصية للوالدين والاقربيين بق و سس سه 
تعالي "١‏ كتب عليكم اذا حضر احدكم الموته أن لرك خير! الوصية 
للوالدين والاتربين بالمعروف حقا علي المتقين" ا١‏ فهيذه 
الاية أوجبت علي من ترك عالا ان يوصي للوالدين والاقرييسسسن 
دون تحديد للمقادير والانصباء التي يرغفب في اعطاقها لمن 
يحب فله أن يوصي بالمقدار الذى يراه محققا لرفبدءسسسهة 
منغيرتقييد بشي۶ الا أن يكون ذلك في حدود المعروف الذى تاألفه 
الطباع السليمة . 

ويذلك آلزم الاسلام المومي بعمل وصيتة للو الدين والاقربيسن 
دون الاجانب والابعدين ولم بيكن الشخص قبل ذلك ملزما بعمل وصية 
وليس ملزما بان تكون وميته للوالدين والاقريين اذا أوصي ٠.‏ 


تت حي 


0 he: البدقفرة-«اية‎ (1 
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تم يعد آں ؟.متقرت تعاليم !اعلام قي التقوس و؛إعتاكد الناس 
تتياغت الوائدان والاقريون من أموالهم شيكا ٬خطا‏ الاسلم 


خطوته | الثانية فآعطي الشخص حق التصرف غي ثلث التركة وجل 


الباقي منها حقا لوركتة درزع جشيهء حسب قواعصد بيت ت 
الخاص الورثة وحددت لكل وارث تصيبه ذكرها اللدفي آي سات 


العواريث وبدأها بقوله تعالي +" يوصيكم الله فلتي 
آولاد كم للذكر مكل حط الانثيين " () 

وكان ذلك نسخا لوجوب الوصية للوالدين »والاقريسيسن 
علي عاذهب اليه اكشر العلماء يويتيت الوصية عط ة 
هتدويا اليها حددتا الرسول ‏ علي الله علية وسلم ‏ بقوله . 
"إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلت إموالكم ففعوه حيبسث 


لب3 الح FE‏ 
مقتم“ ,۽ 


(]) التساء- ايبات إل 11٣۲‏ 


۳۰ - 


الفصل الشائشسي 


یری جميورالفقهاء اي أركان الوعية اربعة 1 
موصي » موصي لةه . وموصي ب › وصيقة › 

ويرى الحنفية أن الركن الوحيد للوعية هو الميغفة 
وماعداها لوازم وعلي أى حال فهو خلاف ثكلي لايترتب عليسسة 
فاكدة مس > 


وإليك تفجسل ا لكلام سس کک .ركان ۲ء ایك 1 بالص 2ة 


كركنمتفق علية . 


- أ !لمهي ةمع سسن ةا 


آولا هل الصيفة هي الايصات ع لھ أم الايجاب والقبول ا ؟ 


يرى جمهور الفقهاء + أن الصيفة هي الايجاب وحسدة 
أما القبول فليس ركنا فيها بل غو شرط لثبوت ملك 
الموصي لةه للموصي به بعد بوت الموصي ه 
المنفردة يتم انشاية بالايجاب شه من قبل الموصي مساق سن 
آخر هي عقد تبرغ يوجد من جانب المتبرع وحصده غاذ]ا حصل 
(1( ركن الننهىء عو جز ° ساعصطية أوبعبارة اقسري هو ماتوكق 
غليع وصود ذلك لش“ وكان جز ؟١‏ مت , والشرط قشو 
ماتوقف وجود الركن علية . ' 
(۲) يداية المجتهد کڪ ]ا ص A۸‏ 4 تحفة المحتاج شرح المتهساح 
ج۷ ض 5 
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الايجاب من الموصي اعتبرت الوصية موجودة شرعا . 

ويرى البعض ان صيغة الوصية لاتتحقق الا بالايجاب والقبول 
معاء قالقبول ركن في الصيفة كالايجاب تماما ه 

وتعليل هذا عندهم . ان الوصية عتد يفيد الماك 
كسائرالعقود يكون بین طرفيه ريتم باجتماع ارادثتين 
قلابد فيه من الايجاب والقبول معا. 


الرآى الر )جح , 


ورآى جمهور الفقهاء هو الراجح ‏ وهو أن القبول شرط 
لثبوت ملك الموصي به للموصي له وذلك لصا افد ا 
من أن عقد الوصية من عقود التبرعات التي يكفي في 
وجودها شرما الايجاب وحده» وليس يلزم أن يكون القب ول 
وكتا عي العقد بل يكفضي أن يكون شرطالازما لثبوت الملك . 


رأى قائون لومي 9 


وقد آخذ القاتون بالرأى الاولفاعتبر الايجاب وح ده 
محققا للوصية وجاء في الفقرة الاولي من المادة الثاني ةة 


من القانون ماد 
" تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة » فاذ! كلان 
الموصي عاجز! عنهما انعقدت الوصية باشارته المفهمة". 
ثم بين القانون ‏ بعد ذلك ان القبول شرط لل زوم 
الوصية ولي س ركنا فيها وان «ذا الشرط لايلزم في بعض صور 


الوصية كما اذا كانت الوصية لجوة عاصة وليس لها من يمثلها 


FF‏ د 

اتوت سس 3 

حقو لالمادة الحشرون من الشانون مانصسه ب 

' تلرم الوصية بقبولها من الصومي له صراحة او دلالة 
بعدوفاة الموصي - غاذا كان الموصي له جتينا أو قاسطرا 
أو محجورا عليه يكون 3 ول الوصية أو ردها ممن له الولاية 
عليمالة بعد الن الصجاس الحسبي" المحكمة الحسبية " ويكون 
التبول من الجهات ؛ الموسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوتنا 
فان لم يكن لها عن يعثنها لزمت الوصية بدون توقف عل دسي 
القبول ". 

وبعد ان عرقت إى اا رای الراجم هو رأى جمهور اللققهساء 
وهوأن القبول شرط لثيوت الملك في الوعية و آنه مرتبط بالايجصاب 
الذى هو ركن الصيفة /اليسك تفصيل الكلام عن كمسل 
من الايجاب والقبول . 


r 


ہم پتحفنسق الايجعسساب . 


إ-العبارة 0 


والعبارة هي اللفظ المفيد الدال علي المقعودولايشترط 
قيها لقظ معين بل يتضح بكل لفظ يدل عليه.. سوا؛ كسسسان 
يلفظ الوصية صريحا " كأوعيت لفلان بثلث مالسي ' ؛ آم كان 
يلقظ آخر تيد القرينة انه اراد به الوصية " كوهيت لفلن 
كذا بعد مرضي " 2 أو ملكته كذا بعد وفاتي أو" إءط وا 
لفلان كسذا بعد وغاته " ونحو ذلك من الإلفاظ التي 
تدل علياضافة التصرف الى مابعد الموت > 

۴ے الكشابسسسسسطة ٠‏ 


إنشا: الوصية بالكتابة من العاجز عن النطق جا نز 
اما القائر. على النطق فان الحنفية يقولون يجواز الوصية 
بالكنابة منه اذا كائت بخط الموصيو اشهدعليها أما اذا كانت 


يخط غيسره فلا يجسسونزن )1( 


2 ل‎ 1 ١ 
ay - ۵ ینن عأباكين ج‎ )۱( 
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وفيمذهب الامام احمد بن حنبل : انه لايذ ترط في .الوصية 
بالكتابة إن يكون بخط العوصي بل يجوز أن يكتبها لسسسسهة 
غبيسره فيقرآها عليه ثم يوقع الموصي عليه .() 

وهي أحدى روايتين فى هذا المذهب 2 وبها اخذ قانون 
الوصية حيث جاء في مذكرته التفسيرية مايلي ٠‏ 

" ولايشترط فيمن يعرف الكتابة أن يكتب وصيته بخطلهة 
بليكفيان يكتبها له غيره فيقرآأها أو يقرآها له غيبسلره 
فيوقع عليها » أخذا من مذهب الامام احمد بن حبستغتل 
فعتده الايجاب يكون بالقول أو بالفعل الذى يدلعلي الرضا 
بالمكتلوب ٠‏ . 


ل الاشلسارة ١‏ 


اماالاشارة فان الحنفية يفرقون بين القادر والعاجنز 
فيذلك وعندهم: أن الموصي أن كان عاجزا عن النطسق 
فاماأنيكون غير قادر علي الكتابة أو قادرا عليها 
ففيالحالة الاولي ١‏ تجوز وصيته بالاشارة المفهمة اذا كان 
عجزه عن عاهة لايمكن البرء متها ه 
وفيالحالة الثانية ٠‏ وهي مااذا كان عاجزا عن الشطق 
قادرا علىالكتابة فضي المذهب روايثتان ٠‏ 
الاولي.٠‏ عدم الجواز لان الكتابة تعتبر بالقلم فهي كالض ل ق 
في قوة الدلالة والاشارة أضعف منها ولايوؤخذ بالافه ف 


في التعبير الا عند العجز عن الإاقوف ٠‏ 


(!) المغنى ج 1 ص ٤۸|‏ . 
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الثانية . تقول بالجواز لان العبارة هي الاصل غي اإنشاء العقود 


كل مايدل علي العقد همقامهاسا ٠‏ 
والحنفية يشترطون غي العاجز () آن يكون عجزه عن 
عاهةلايمكن البرء منها فمعتقل اللسان والمريض آلبمذى 
لايستطيع النطق لاتصح إشارتهما مادام يرجي بروؤهقا 
فغاذاوقع اليآس من عصسودة النطق اليهما صح أنعتاد وصيتهما 
بالاشبسارة 
وقانون الوصية سوى بين الأغرس ومعتقلاللسان بسبيجمب 
شل آو نحوه والمريض الذى.لايقدر علي النطق ولآايه حسم 
قي ذلك ان تكون العلة التي طرأت عليه وتمنعة 


إالنطق ما يمكن !ابر ؟ منهة آم لا > فالعبرة بوقتالوعب فة 


قمادام)المحجز موجود!ا حال الوعية صحت !شارت ة 
ولو آمكن بروّه من علتةه بعده ا ٠‏ 

واجاز القانون إنشاء الوصية بالعباوة والكتابة 
والاشارة الا آنه جعل اشعبارة اللكتابة ني منزلة واه سدة 
وجعلالاشارة في مسزلة تالية لهذه المنزلة > فالاشارة تكقلون 
يعد العجز عن النطق والكتابة معا فمن يعرف الكتابة 
يجوزلهانشاء الوصية بها سوا* كان قادرا علي انط قي 
. أوعاجيزا متسه ٠‏ 


0 
(!)؛ المرادبالعاجز : من لايستطبع النطق بسب الخرس او اعتق ال 


سني - 


يسصاح دلك في 'لفقرة الاولي منالمادة الشائيةوتصه لا . 

, تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة » فاذا كان الموصي 
عاجزا عنهما انعقدت الوصية باشارته المفهمة ". 

هذا وواضحان القانون لم يشترط في الاشارة الا ان عقون 

مفهمة واضحة الدلالة علي أن الموصي قد آراد بها انشاء 
الوصيةفاذا لم تكن كذلك كانت لغوا لاتنشيء شيئا . 

وقد اخذ القانون احكاسه هذه صن مذاهب عدةهء 

فحكم وصية القادر علي النطق وهو أنها لاتشتعهقتد 
الابالعبارة أو الكتابة لاتنعقدبالاشارةمآخوذ من المذهب 
الحنقفيء 

وآيضا عدم انعقاد الوصية بالاشارة من العاجز عن النطق 
القادر علي‌الكتابة مأخوذ من مذهصب الحنفية . 

آما التسوية بين الكتابة والعبارة فمآضوذ من مذهب 
الحنايلة . 


مااشترطهالقائون لانشاء الود . 


يشترط القانون لانشاء الوصية شروطااخرى غيرماشرطه 
الفقهاءوقدكان في مشروع الوصية قبل ان يصير قادو ا 
أنتكون الوصية كالعقود الرسمية لاتكون صحيحسة الا اذا صسدر 
بها عقد رسي أو حرر بها عقد عرفي يصدق فيه علي 
توقيع الموصي أو ختمه حتي تساير الوصية العكقلود 
الاخضرى كالوقف والهبة . 


ولكن روى العدول عمس ذلك في القائون لان الوصية <ختل_ 1 


۳۷ 


بطبيعتها عن العقود الأخرى وقد يودى اشتراط الرسمي 0 
قيها الي فواتها ال كثيرا صاتكون في وقمست اشتداد المسسرض 


آو فيآحوال حرجة لاتتيع لتلمك الاجراءات » ولذلك روعس سي 
فيها التوسعةوالتيسير ٠‏ وأقانة.ت :لفقرتانزالشانية والشالشة 
من‌القاتون بعدم سماع دعوى الوصية عند الانكار ويعد وفاة 
الموصي الا بقيود خاصة المقصود بيا الحرص علي توش ق 
الوصايا واثباتها وتفضادى اسباب النزاع فيها » وتوجيه 


الموصيينالي الطريقة التي تطمكنهم علي حفظ وصاياهم . 


3ھ . الف 7 هر 1 فار ص 2 0 
ولاتسمسع عند الانكار دعوى الوصية › او الرجوع القوئي 
عتا بعك وفاة اموي في الحوادث السابقة غلي ست 1411 الا 


اذ آوجدت!وراق خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوى " . 

" واما الحوادث الواقعة من سنة ۱۹11 فلا تسعفيهيها 
دعوى ماذكره بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت أوراق رسهية 
مكنوية جميعها بخط المتوفي وعليها امضاوه كذلك تدل- علي 
.اذك رو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا علي توقع 
1ل ورسی عليه ". 

ولعصل الحكمة فى هذا الاشتراط هو قطع الطريق علي 
الذين يدعون وصايا لاوجود لها ويحاولون اثباتها بشهادات 
سل لزؤورة . 


هةا ومما تجدر الاشارة اليه أن القانون وان كان ةد 
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صدل عن اشتراط صدؤور اشهار رسعي لاثيبات الومية الا أن قاب ور 


الشهرالعقارى الذى صدر من آول يناير سنة 1۹٤۷‏ قلتتيرر 
أن الوصية لاتنشقل بها الملكية في العقار في الوفيات 
الواقعة بعد هذا التاريخ الا يعد تسجيل ذلك النتقل . 

صيغلة الوصية من حيث الاضافة والتعليقوالاقتران بالشرط. 


الوصية تتقسم الي ثلاثة إقسام من حيث التنجيز التعليق 
الافائفئلة ٠‏ 
فالصيغفةالمنجزة . هي عاتدل علي اضنشاء العقد وترتيب آشاره 
فيالحالكالبيع والشراء وغيرهما من العقود التي 
الملك فى العال ٠.‏ 
والصيغة المضافة الي المستقبل ١‏ هي ماتدل علي انشاء العقد 
ولكنتوخر آثاره الي زمان مستقبل كأن يوجر انسان لاتير 
داره ويخدد لانتفاع المستأجر بالعين المستاجرة تاريئلسا 


دو لل 


معينا لاحقا لتاريخ العقد . 
والصيغة المعلقة , ماتدل علي ترتب وجود العقدعلي وجود 
امر ممكن الوقوع في المستقبل . 

هذه اشكال الصيغة المنشكة للعقود والتصرفات والوهية 
بطبيعتها لاتنعقدبصيغة منجزة لانه موخوذث في مفهومها بالاضافة 
الي مابعد الموت فلا تترتب آثارها في الحال فلاتصح الا مضاقة 
اليالمستقبل أو معلقة . 

وقد نص القانون علي ذلك في مادته الرابعة ونصها . 


" مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصم الوصيلة 
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المضافة الي المستقيل أو المعلقة بالشرط أو المقترنة 
به. وأن كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته مادامت المصلحمة 
فيهدقائمة ءولايراعي الشرط ء وان كان الشرط صحيحا . اوزاالت 
المصلحة المقصودة منه › والشرط الصحيح هو ماكان فيه 
مصلحة للموصني أو الموصي له ء أو لفيرهما . ولميكين 
منهيا عنه ولامنافيا لمقاصد الشريعة " . 

فهذه المادة تفيد ان الوصية تقعمضافة ومعلقة ومقثرنة 
بالشرط ومن الطبيعي أن الوصية لاتكون الا مضافة المي مابعد 
الموت فالنص علي جواز اضافتها هنا معناه أنه يجوز اضافقتهفا 
الي زمان مستقبل لاحق لتاريخ الموت كان يوصيلشخص بسكني د اره 
يعد سنة من موته كما ان معني جواز تعليقها بالش ترط 
آنه يجوز تعليقها علي شيء يحدث مستقبلا سواء كان قبل 
العوت كما لوقال ١‏ " أن برىء ولدى هذا من مرضه فة د 
اوصيت لفلان بكذا"ء أو بعد الموت كأن يوصي لشخص سك ن 
داره بعد وفاته اذا أخرج من مسكنه الذى يقيم فيه ٠.‏ 


آقتسران الصيفة بشروط . 


)0 
كما افادت هذه العمادة كذلك أن القانون اجان اقتزان 


صيعة الوصية بالشرط وذلك كما لو أوصي بنسبة معهيشئة 


(1) الفرق بدن التعئيقتلسي الشرط والاقتران بالشرط ان الاقتإن 
معناة انتكون الصيفة منشكة للعقد علي ابن بكون 
مقي - د قي احكاهم_ه بيشروط معينة . اماالتعليق فهو 
أن جترق انا وجود الوعفقة د عاي وجودالشغرط ٠‏ 


۳ 


بداره لشخص علي أن يقوم ذلك الشخص ياسكان قرب سسسب 
الموصسيفييها 0 

ولنتكلم الان عن احكام مذهب ابي حنيفة قي اقت ران 
الوسية بالشرط ثم نبين ماوافق فيه القانون اجك اام 
هذا المذهصب وماخالفكدمنها ٠‏ 

شروط المقترنة بالعقد عند الحنفية ثلاثة اقسام , 

ا 
شروط صحيحة : وفاسدة 0 وياطلة 5 
قالشرط الصحيح هو ٠‏ مابكون موافقا لمقتضي العقد يحيتث 
لولم يذكر لكان الوفاء يه واجبا بمقتضي العق د 
نقسه كاشتراط تسليم الوصية للموصي له يعد موت الموص ي 
ٿو موؤكدا لمقتضي العقد كاشتراط كفيل بالثين أو بک ون 
قدورد به آثر كاشتراط الخيار في البيع › فائهم اجازوه مسح 
مخالفة لمقتضي العقد وهو اللزوم لورود النص بجوازة ٠‏ 

1و يكون الشرط قد جرى به عرق فاشه يجوز استحسانا کان 
يشترى ساعة ويشترط أو يتولي الاعع اصلاحها مدة معينة ٠‏ 


والشرطالفاشد + مايكون غير موافق لمقتضي العقد , ولاماكد 


لهءولم يرد به أثره ولاجرى به عرف 2 وفيه منفعة لاح د 
المتعاقدين أو لاحد غيرهما كمن يوصي لشخص يثلث مال هة 
عليانه اذا مات الموصي له وبقي شىء كان لفلان ولايكون 
لورثة الموصي له ء فان هذا الشرط فاسد والشرط القاس د 


اذااقترن بعقد من عقود المعاوضات المالية كالبي ع 


- "١ 


والاجازة أفسد العقد ء آما في عقود المعاوضات غير المالية 
كالتكاح والوصية قان الشرط يبطل وحدة ويصح العقسد ٠ه‏ 
والشرط الباطل + ماليس موافقا لمقتضي العقد › ولاموك دا 
له ولم يرد به اثر ولم يجر به عرف وليس فيه نفع 
لاحدالعاقدين ولا لشخس غيرهما كما لو شرطالبائع علي المشترى 
الايبيع المييع ٠.‏ 

والشرط الباطل لايوّثر في آى عقد من العقود يل يصح العقد 
ويلغي‌الشرط ٠.‏ 

ومسلك الحنفية في عقد الوصية المقترن بالشرط :انه 
إذ !كان الشرط صحيحا ان الوصية تصح مع الشرط ويجب الوفمسا* 
يه آما اذا كان فاسدا أو باطلا فلا يوّثر في العمقد بل 
يصبالغقدويلفي الشرط () 

والملاحظ أنهم توسعوا في قبول الشروط التي يشترطها 
الموصون , فأجازوا في الوصية كل شرط لم يكن منهيا عنه 
وكان فيه مصلحة للموصي أو الميصي له ولغيرهما ويه ذا 
اطلقواالحرية للموصي في اشتراط مايشاء من الثروط مادام لسم 
يردعنالشارع نهي صريح عنها ولو كانت تلك الشروط مماينا فسسي- 
مقاصدالشريعة العامة ٠.‏ 

ويختلف " ابن تيمية وابن القيم " وهما من الحتابلة 
مع الاحناف في هذ 1 المسلك فيريان أن كل شرط لايتقق مع 


مقاصد الشرع العامة يكون باطلا ولو لم يرد فيه شهسي 


(!) امكظضر الهداية وشرحها فتسصح القدير جه ص 1/4 ٠‏ 
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خاص.وتوسعها في معني "الفقاصد الشرعية ” وفي ابطال 
الشروط المخالفة لها وقرراان مثل هذه الشروط لاتوشسسسر 
في‌المقد ٠.‏ 

ولتوفضح الفرق بين الملكين تضرب متلا ٠‏ اذا اشت ط 
الموصيلاستحقاق الومصية أن يظل الموصي لله عزي سسا 


فلايتزوج فان الحشفية لايرون في مثل هذا الشرط ماي وج سسب 
الشاءهلائد لم يرد التهي عنهة )0( 


آما ابنتيمية وابن القيم ١‏ فيريان ان فيه مخالفة 
لمقاصدالشارع من الحث علسي الزواج ومنع الفساده 

ولازالة التلبس نقول ؛ ان الفريقين متفقان علي 
أن مخالفة مقاصد الشارع غير سائغة فيالشروط..فكل شرط 
تضمن هذه المخالفة فهو باطصل ء٠‏ هذا أمر لايخخقتف 
علية احد . ولكن الحنفيبة قد ضيقوا معني المثالفة 
فحصروهما في دائرة المنهي عنه بالذات 2 اما ابن يتمية 
ومزمعه فوسعوا معني المخالفة فجعلوها شاملة لكل 
مايودىاليفساد أو مايكون فيه اصرار بمصلحة المجتمح [؟) 

وواضح أن الحنفية ينظرون الي هذا الشرط من ناحية 
كونه معصيةاو ليس بمعصية آما ابن تيمية وتلاميسذه 
فينظرون اليسه سنناحية ١‏ آثاره الاجتماعيسةواتفاقيه مسسسع 


مقاصد الشرع أو عدم اتفاقهء 


(1) امسنعابدين ج ]ا ص ] بم 
(9) اتظر دش سارح قاتون الوصبة للش سخ ادو زق رة ص 4ع 


ياو 


رأى القانون في الشروط المقترنة بالوصية. 
سس يي بمب 

ولقد أوجب القانون اعتبار الشرط الصحيح والفسي اعتبسار 
غير الصحيح وآوضحت المادة الرابعة الترط الصحيم فعرفته 
بآنه " ماکان فيه مصلحة للموصي له أو لغيرهما ٠‏ ولم 
يكن منهيا عتة أو منافيا لمقاميد الشريبعة . 

ومثال الشرط الذى تكون فيه مصطلحة للموص: ما إدق]. 
أوصي يوصايا وشرط في تنفيذها ان بوصاياه بالحقوق التي 
عليه ولميودها كالحج أو الزكاة . 


ومثال مايكون فيه مصلحة لغير الموصي والموصي له 
انيوصي بمنفعة مسكن من اعيسان ماله لجهة من الجهات. 
علي انيكون لمن لايجد مآوى من ذريته حق سكناها أن كان فيهيا 
ختسبع له أو يكون هو الاوليمن غيره بسكثاههفا . 
ومثال الشرط المنهي عنه أن يوصي لشخص ان يظليشرب الخمر مث 
7 ومشال الشرط المنافي لمقاصد الشريعة كان يقس رط 
الموص يعدم زواج الموصي له فان التزام البقاء علي عدم 
الزواج مناف فقاصد الشريعة التي تحث في كثير من النصسوص 
عل يالزرواجوترفب فيه » فضلا عن ان التزام ذلك يوّدى الي 
الوقوع في كثير من المفاسد التي لاتخفي . 
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أسران في الشرط الصحيح لابد دشهما ٠.‏ 


وتستخلص من ذلك ان القانون لايعتير الشرط صحيد ١‏ آلا اذا 
تحقق فه آأمران , 
الاول :ان يكون فيه مصلحة ظاهرة بحيث لايكون اشتراطه عبشظشللسا 


وتحقيق وجود المصلحة في الشرط ليس عند انشاء الوص : 


الوصية»فلو لم توجد فيه مصلحة عند التنفيذ لم تجهب 


مراعاتهولو كان حال انشاء الوصية مما تتحقق فيه إل,يداسطة . 

ؤذلك كما لو أوصي لجماعة من الفقراء علي ان يكون 
انفاق الموصي به لهم:في كسوتهم فان كانت مصلحتهم في ذلك 
صرف فيها وان كانت المصلحة في اخذ نقود او طعام رف علي 
هذا الوجه الذى تتحقق فيه مصلحتهم معه والحكمة فى ذلك »> 
انالشرط اذا لم تكن فيه مصلحة كان اشتراطه عبشا فلا 
يلزمالعمل يله . 


الثاني + ألا يكون منهيا عنه ولامنافيا لمخاصدالشريعة 


واذاكان اشرط الصحيح هو مااستوفي هذين الامريائن وآئنه 
تجب مراعاته فان الشرط الباطل الذى لاتلزم مراعاته 
هوالذءولايتحقق فيه الامران معا , فاذا لم يكن الشرط فيه 
مصلحة لاحداو كان منهيا عنفة او منافيا لمقاصد الشريعطدة 


فانه يكون شرطا باطلا لاتجب مراعاتة ء 


- ۳4 - 


الشروط الال ةسل ناوشر في صحة الوصية . 


الشرو الباطة لاتوؤثئر في صحة الومية بل تصسسسسم 
الوصية ويول الشرط الباط ل ا إذ' كانت التروط الائلة 
تجعل الوصية دتمحفة اللمدصيسة لس “لاست كالومية لإندية 
القمار . أو كان إالجاهت علي الودي ة متناف لمقاصمد الشريعصة 
:كمانوآوصيلظيلة لتبقي عملاقته الاثمسة بها › فان الوصية 
فيهذه الحالة تكقون باطلة لانج! معصية والباعشهلها معصية . 

وهذ! ماعنته المادة البرابيعة من القانون بقولها " مسع 
مراعاة احكام المادة الشالشة "وذلكلان المادة الرآيعة مقثرنة 
بالمادة الكائكة ( والمادة انشالتة تصرح ببطلان الوصيسسة 
#نلتي خت لذ دږ أو ركون الباعث عليها منائيا لمقا مد 
الشرع رهذا الحكم تساي مع احكام القائون المدني اللي تقضي. 
يبيطلان الال د !م اذا كان سببه غيسسر مشروع. 
صااخك بغ الإفاضون مسن أتسسوال الفتقيساء ٠‏ 


a wem E 


يعد شس1 البيان الوافي لإاحكام المادة الرابه ةة 


يل قانور تض ع لنا ان هذه الاحكام تتفق في جملته ا 
دان مدهباآبي عنيفة فالقانون لم بخرج عن هذا المذهسب 
1س سايشةق الت را المناني لمقامحد الشريعة فان مذه سسب 


الاحتاتى كما تومنا ه يعتيرة مدبحخة مادام لم يرد صن الشارع 


zz tupac, عا ل‎ 


(1) سثعود الي شرح المادة التالثة يعد فلبل 
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مايتكرة + اما القاتون قيحتبره باطيبلا سو أ * ورد سوسس سي 
عشة أموكانمما لايتفة مع المصلحة الاجتماعية وقسي هذا اح 


القانون بمذهب الاماصين ابن تيصية وابين الهم › وبعدول 


القانون في ذلك عن مذهب الحتفية الي مذهب ابسن تيمية 
يكون قانون الوصية منسقا في احكامه مع احكامالقائ ون 


المدني الذى يبطل التصرف اذا كان محللة مما يخال ف 
النظامالصام أو الاداب العامة . 

ولقد فسرت المذكرة الايضاحية الشرطالباطل يما يجمع 
بيزمعناه عند الحتفية ومعناه عند ابسن تيمية وابن 
القيم فقال ست ٠‏ 

انالشرط الباطل عند الحنفية ماكان مخالفا لمقتضيى” 
العقد كما اذا آوصي بأرض علي ان يستغلها علي وجه معين 
او أن تكون من بعدده لشخص فير ورثة الموصي له وعند ابن 
تيمية وابن القيم ١‏ هو ماكان مخالفا لمقتضي العقد 
ار لمقاصسين الشارع كما اذا أوصببي لامرآة يشرط الا تتزوج 
وماشاكل زلك . 1 
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ذكرنا ‏ قبل 2 ان الوصية تتعقد بالايجكب وان القبوں 
شرط للزومها وان من حق الموصي له ان يقبل وان يرد ء 
وفيالقبول والرد مساشل تبحثها فيما يقي , 
إل حقيكلة القبول , 


| آختلف الفقهاء في حقيقة القيول ٠‏ اهو القبول 

الايجايي ؟ أم القبوب السلبي ؟ فبعضهم يراةالقبول 
الايجابي الذى يكون بقول صريح آو عمل يدل عقلي الرضا 
ويسرىالبعض الاخر ان. يكتقفي بالقبول السلبي وهو عدم 
الرد . 

وقد اختار القانون رآى الجمهور وجعل حي القبول 
.والرد ينتقل الي ورثة الموصي له ء 

جاءذلك في المادة الحادية والعشرين وونصها : 

واذا مات الموصي له قبل قبول الوصية ورشدظطهطا 
قام ورثته مقامه في ذلك " هذا ومما تجهكر الاش ارة 
الية ان ورثة الموصي له ان كانوا متعددين قعكمه دم 
حكم تعدد الموصي له : يجوز قبولهم جميعا:وردهم ٠‏ 
جميعا ءويجوز أن يقبل البعض ؛ ويرد البعض الاخر . ومن 


رد متهم يبطل تصيبة من الموصي ب ء 


oN 


بس م ١‏ الحق في القبول ٠‏ 
| للمومسي r‏ امسا معيين » وإما غير مصين » والاولآما كاسل 


الا و ا ت ی او ا 3 و اعا قاقد ها , والتانسي ۹ افا 


اریکور» نن الايحصرن 1:1 بكرن من الجهاته 

فان كان الموه ‏ ٤د‏ المعين كامل الاهلية › ققد اتفسسق 
الفقياءآن حق التبسول والرد يثست له لانشه صاحصب الولاية 

وان كان الموصي لبه إل. بن “-اقسص الاهلية , كالصبسسي 
المميز ٠‏ والمعتوة الذى لم يذ شي ھپ زف يسبب شتی سسس -ه 
والمحجورعليه لسفه أو غفلة فقد اختلفافيه الفقهاء . 

فالحئنفية , يذهبسون الي القول بصحة تبول الومية 
مسنهولا ءلان قبول الوصيسة من التصرفات ال افعصة نقصيا مخض 
فلهم ان يلوا الوصية دون توقف علي اجحازة الولي ولول ب م 
أنيردوها لان الرد ضار ضررا شا م  .‏ ۰ 


ما الحشابة ۰ فقد جعلوا بول الوصية ورا في لساك 8 


الحالة موكولا الي الولسي برط إن بكرن ما يخا ورد سے 


القبول أو الرد هو أحسن الاهسرين بالنسبة اله راي علي سس ه 
١‏ ش 
احا نقهة. شیر د لست م ا 0 


ا 


والقانون آخسذ برآي الحشابلة فجعل الحق نه ١الت J.‏ 
والرد للاونياء فير انه لم يقيد شف 1 امسق يم اکس سسب ن 
الاحسن مسر الامريسن كما شرط الحناباة بل شرط ااسصول اط بیس ر سبع 


وهوالمحكمة الحسبية . 
وهذا ماتشير اله المادة (١٠؟‏ ) من القانون ونصه سا 
"فاذا كان جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه يكون قبول الو«ية ' 
آوردها ممصن له الولاية علي ماله يعد اذن المج س 
الحسبي *. 
وينيغي ان نشير هنا الي أن المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة 
17 الخاص بآحكام الولاية علي المال الذى صدريعد قانون 
الوصية بسنوات قيد حكم استكذان المحكمة بحالة مااذاكانت 
الوصيةمحملة بالتزامات او مشروطة بشرط ٠‏ 
فقدنصت المادة الثائية عشرة من القانون علي أنه 
لايجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية محملة بالتزناماسات 
معينة إلا باذن المحكمسة . 
والمادة التاسعة والثلاثون منه تقضي بمنع الوسم سي من 
مباشرة تصرنات عديدة الا بآذن المحكمة . منهاتي ول التبرعسات 
المقترتة بشرط او رفضظها. 


الموصي له 1 لمهين فاق ف آلا هلية 


لاخلاف بين الفقهاء في ان الموصي له المعين فاقدالاهطلية 
كالصبيغير المميز والمجنونيكون قبولالوصية أوردها بالنسبة 
لهللولي عليه لان عبارته ملشضشأذأة 

ولم يخرج عن هذا الاتفاق الا الوصية للجنين ٠‏ 


دا £۰ - 


فالشاذعيةوالحنابلة .يرون أن الوصية للجنين تحتساج 
ولادتهة؛ 


والقانون آخذ بالرأى الاول وجاء في المادة (؟) قن , 


" تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صرا 
ودلالة بعد وفاة الموصي فاذ] كان جنينا أو قاصرا آو محجهورا 
عليديكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية علي ماله 
بعد اذن المجلس الحسبي " . ' 

ويلاحظ آن القائون لم يقيد قبول الولي بما بعد الولاة 
كماقرر الفقهاء وأجاز لوليه القبول آو الرد'قبل ولادتتنه 
وذلللان القوانين الاخرى تفرض للجنين وليا ف وصايايحافسسسظ 
علي أمواله . ٠‏ 
الموصيله غير , المعين 6 


الموصي له غير المعين اما ان يكون قوما فير محصو ريسن 
واما ازيكون جهةمن الجهات » فاذ! كان قوما لايحصون فاما ان 
يكونلهذا العدد غير المحصور ممثلا بمثله › واما الايكلون 
كذلك . فان كان له ممثل ٠‏ كالوصية لطلبة الجامعة مش لا 
أوالوصية لمن لامآوى لهم من الفقراء فان فقهاءالشافعيه 
يرون أن الوصية لاتتم الا بالقبول الممثل وان لم يكن لهم من 
يمثلهم فان الوصية تتم بدون قبول من احد ٠.‏ 

اما اذا كانت الوصية لجهة فالحكم كسابقهء اذا كان 


لهذه الجهمةمن يمشلها لزم قبوله والا فان الوصية تتم وتلزم 
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يدون قيول مسن إحصلك ه 

ويهِذا التفصيل آذ قانون الوصية وجاءقي مادته 
(؟) فقرة ثانية مايلي " ويكون القبول سن الجسيسسسات 
والموسسات و المنشات ممن يبعثلها قاتونا ٠‏ قان لم یکن ْ 
نهامنيمثلها لزمت الءصية بدو توق.. ف ," 
ج تجزفلة القبلول ٠‏ 


لاخلاف بين الفقهاء في انه يجوز تجزكة القبول فلا يشترط 
هواققة القبول للايجاب فيجوز أن يقبل الموصي لله في البعسفى 
ويرد في البعض الاخر ١‏ وماقبل فيه تلزم الوصية به ع وما رد فيه 
فيه تبطل الوصية ١‏ فاذا وصي بماكئتينلخالدفقيل مافضة 
لزمت الوصية في المائة ويطلب في الباقي ؛ وذلك لان المانه 
من صحة القبول في العقود اذا كان غير مش 4 
للايجاب هو مايترتب علي تفريق الصفقة بالنسبة للطرف الاخضسر 
منضرر يلحق به وهذا المائح غير موجود في الوغيلسة 
اذ لايترتب علي القبول في البعض والرد في البعسض الاسر 
بالورثة › بل علي العكس من ذلك اذ يترتب عليه تف عله م 
حيتيعودلهم مالك البعض | الذى رد كذلك اذا كان الموصي 
له متعددا والوصية لهم واحدة يجوز أن يقبل بعض الموصسسسي 
لهم ويرد بعضهم وتلزم الوصية في القدر المقبول وتيطل في غير 
المقبول . 


1] أفظر الموحز في شخ فلومية نلدكتورالدسني ضفي ص # 1 
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ناذ]اوصيليكر وخالد بالف فقيل بكر الودية وردها خالد 
لزمتفيحةبكس فيتملك النصف وبطلت في حق خالد في التصسف 
الشانيويكون ملكا لورثة الموصي . 

وبهذا اخذ قانون الوصية وجاء في مادته ( ”# ۲ )مايلي: 

" اذاقيل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الاخر إلزمت 
الوصيةفيما قيل ويظلب يما رد 2 واذا قبلها بعض الموصي 
لهموردهاالباقون لزمت بالنسبة لمن قبلو! ٠‏ وبطلب الوصية 
بالنسبة لمن ردوا " ٠.‏ 

ولكن محل جواز تجزعة القبول مالم يشترط الموصي. أن يقيل 
الموصيلهالموصي به كله ار يشترط قبول جميع الموصي 
لهمعند تعددهم .2 فاذا اشترط ذلك وكان في الشرط مصلحة للموصي . 
آو للموصي له او لغيرهما فانه يجب مراعاة الشرط ٠‏ 
وقد القبلول ٠‏ 


تنص المادة العشرون من قائون الوصية علي أن الورصسية. 
تلزم بقبولها بعد وفاة الوصي وعلي انه لايشترط فيالقبول1و الرد 
أنيكون فور الموت فالموصي له له ان يقبل أو ا يبرد 
في أىوتتشاء لان الوصية ليست من المقود الناجزة التي يشترط 
فيهاان يكون القبول فور الايجاب »ولكنها من العقودالمضافة 
الذويثبت حق القبول فيها علي التراخي لا الفوره 

واذاكان حق القبول أو الرد شابتا علي التراخي .. فماالحكم 
اذن اذ ااطال الموصي له في تراخيه وسكت عن ابداء يه شي 


القبول أو الرد .أو وتعر ملت مملحة الورثة الم سين 


Er" 


منجراء هذاالتراخي والسكوت ؟ 

يآتي الحكم في ذلك من مذهب إلشافعية ومذهبالحسابلة 
ممافيهذين المذهبين. 

ان الموصي له اذا سكت فلم يقبل الوصية او يردها 
كانلورثة الموصي أن يطالبوه بالقبول أو الرد . فاذا امتنع 
منالقبول آو الرد كان لهم ان يرفعوا الامر الي القاضي 
ليطالبه بتحديد موقفه »2 قاذا امتنع من القبولاو الرد حكم عليه 
الرد ٠‏ | 

واليهذا استند القانون ١‏ فجعل لويّة الموصي أو من 
لهالحوفي تنفيذ الوصية في ان يبلغ الموصيا هه 
بالوصية باعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف بالوصية ويطالبه 
بالقبول أو بالرد قبل مضي هذه المدة فيها ء واذا لم يجب 
بالقبول او الرفض كتاية يدون عذر مقبول اعتبرت الوسية 
باطلةءاذا انه بذلك يعتبر معرضا عن الوصية غير قابل لها 
قكان هذا مته ردا دلالة . 

جاء ذلك في المادة اشائية والعشرين ونصها . 

"لايشترط في القبول ولا في الرد ان يكؤن فور الوت 
ومعذلكتبطل الوصية اذا أبلغ الوارث أو منله بتنفيذ الوصية 
الموصيله باعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن الوصية »١‏ وطلب منه 
قيولها او ردها ومضي علي علمه يذلك ثلاشون يوما كاملة 

خلاق مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبد ول 

آوالرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول. 
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ويدفسح الضرر ء.فمالاشك فيه ان في تراخي الموصي له 
في القبول ضرر قد يلحق بالورثة حيث يظل الموصسي ب هة 
معلقانلاهو للورثة ولاهو للموصي له ؛ وقد يحتاج الي 


نفقةورعاية للابنقتاء علي حباته .. كما لو كان - 
الوصية بحيوان مثلا ومع عدم استقرار الملك لايعشي ببسه 


احد من الطرقين .. فكان من العدل اذن ان يثبت ذلك الحكق 


في المد هبي نن الشافعصسي وا انبل سي ٠.‏ 


هھ ردك الوص اة ۰ 


اتفق جمهور الفقهاء علي ان الموصي له اذا رد الوصية في 
قي ‌جحياة الموصي لاعبرة بهذا الرد وبرآى جمهور الفقهاء 
هذااخذ قاتون الوصية وجاء في المادة (4؟ ) منهة 
لاتبطلالوصية بردها قبل موت الموصني " ٠‏ 

كذلك يرى جمهور الفقهاء انه اذا حدت الرد بعد وفاة 
الموصي وقبل القبول فانالوصبية تبطل ولايتصور القلول 
بعدذلك لبطلان الايجاب بالرد ٠‏ 1 

اما اذا رد الموصي له الوصية بعد ان قبلها 
بعدوفاة الموصي «فهذه مسآلة اختلف فيها حكماء القهاء , 


فالحنفية ٠‏ اجازوا هذا الرد متي قبله الورئلة 
كلهم آو جضهم لافرق بين أن يكون هذا الرد قبل ابش 


أو بده ولابين مااذا كان الموصسي وة مالا مثليا أو ب پا 


لان‌الرد فسخ للوصسية والورثئة قاكمون عقام الوص ى 1 هم 


€ - 
فاذا قيل احدهم قام مقامهم ٠.‏ 
وقداتفق اقانون مع هذا الرأى في‌إلمادة ۲٤‏ منشه ونصها 
"واذاردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقيل همنه 
دلك أحد الورثئة انفسئشد الوصية . 


وقت تثبوت الملك للموصي له , 


يثبتالملك للموصي له اذا قبل وفاة الموصي رباشرة. 


وقت ثبوت الملك للموصي له » 


ملك اآلوصية ثبت للموصي به بعدالوفاةاذاقب ل 


يعدها مباشرة مادام لم يحدد وقتا تبدأ مته الوصية, فاذا 
حددر نابيآن قال ۽ حديقتي هذه وصية لفلان بعد موتي بنة 


مشلاوقبا الموصي له <ته الوصية فان ملكه لها يثيت ابتد!ا* 
من‌الوقتالمحدد في الوصية 2 هذا مااتفق عليهالفقهاء* 
ولكنهم اختلفوا فيما اذا لم يحدد الموصي وتا دآ منه 
الوصة وتأخر للقبول عن وقت الوقاة › قالورمعء الحنفية< ` 
والشافعية . بأن الملكية تثبت بالقبول مستتدةالي 
وقت الوفاة لان سبب الملكية هو ايجاب الموصي ولكن 
الشرطلاعمال هذا السبب هو قبولالموصي له بعد بووفاة 
ولولاان القبولشرط لثبوت الملكية لشبت بمجرد الوفاة 
لازطييعة الوصية انها تفيد الملك مضافا الي مابعد الموت 
وذلك كالييع بشرط الخيار قان اجاز من شرط له الخياسار 


فانالاجازة تثبت الملكية أمن وقت انشاء العقدلا من 


د 5 


وقوحاجازتله ٠‏ 
وقال بعض المالكية والحتابلة (أأان الملك يثبيبت 


ويوجد من وقت القبول ولاسستتد وجودة الي ماقبله . وتاك 
لان القبول من تمام السبب للملكية فلا تقدم الماكب ةة 


عليسبيها أوهو شرط للملكية فلا يمك آن تکون !۲ل ما کي 5 


الوفاة ؤلقبول لورثة الموصي فتكون زوائد الموصي به 
وثمارة لهم لانه ثمار -ملكهم فلو أوصي بدا به بداية مثلا فولدت 
خلالهذه الفترة ‏ مابين الوفاة والقبول ف فان الول سد 
يكون علي ملك الورتة . 

ويقابل هذا الشفع أن تكون جميع النفقسات اللازم ةة 
للموصي به عليهم الان الغرم بالغنمم . 

آما علي الرأى الاول ‏ فتكون زوائد الموصي بدالحادكئة 
فيالمدة مابين الموت والقبول ملكا للموصي لهء. نلو كان 
الموصريددارا معدة للاستفلال أو ارضا زراعية مثللا فسان 
اجرةالدار في هذه القترة والغلة الثاتجة خلالها تكون علي 
ملكالموصي له > .ومن المعروف ان نفقة العين الموصي بها 
عنهذه المدة تكون علية لان الغرم بالغئم ء . 

والقانونقد اخذ برآى الحتفية والشافعية في أن ملك 
الموصي لديثبت عند القبول مستندا الي وقست الوفاه مالم 
يحدد الموصي وقتا معينا لثبنوت الملكية وقررآن تكلسون 
قفقات الموصي به في المدة مايبدسن إل قاد وال بول 


دس المج عسي am‏ ا 0 
2 الا س د 


grane‏ عه د ا 


ملق 
EH‏ الث د لپ “ا 


لاع ل 


وهذاهو الرآى الاوجه لانه مادام القيول ليس ركلا 
فقي ‌الوصيةفانهة لايصح استادن الملك اليه ,2 هذا بالاضافة 
الي آن الموصي ماقصد «وصيته ‏ عقلا ومنطقيا ‏ الا انيتملك 


الموصيله الوصية عقب الوقاة والا قفماكانيمنعههلو لسم 


تكن هذه ارادثئه ان بعين وقتاإلبيء هذا التبليك ؟ 
قثر وت الملكية من وقت الوفاة هو بلا شك تحقيق 


لرغيةالموصي وهو في الوقت نفسه تحقيق لمصلحة 
الموصي لهدهمن حيث ان القبول انما شرط لدع ضررقد 
يحدد للموصي له لو آننا الزمناه بدقالامر كد يحتسساجام 
الي شيء من التمهل والتريث بعصض الوقت قبل اب دا٤‏ 
القيول . 
والقانسون اعتمد رآى الشافهية في ان الزوائ د 
تكون .ملكا'لمومي له عند القبول فلا تعتبر في تقديهير 
الوصيةء 
وهذا أمر طبيعي فما دمنا قد اخذنا بثبوت الملك 
مستندا اليوقتإلوفاة فمن البديهي أن بك ون 
ملك الزواكد ‏ عند القبول ‏ ثابتا للموصي له ايف ا 
لان منملك شيكا ملك «زواعده وثمرته » وعلي الموصي له 
تفقة العين في هذه المدة لان من له ثمرتها عليه نفقتها 


” اذا كان الموصي له موجودا عندموتالموصي استحق 


الموصي به من حين الموت مالم يفد نص الوصية بوت 
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الاستحقساؤفي وقت معيسن بعد الموت » وتكون زوائد الموصي 
بهمنحين الملك الي القبول للموصي له ولاتعتبروميةوعلي 
الموصي له نفقة الموصي به في تلك الممدة . 

وبهذا نكونقد انتهينا من المواد المتعلقة بالقيول 
ونكونقد فرغنا من الكلام عن الركن الاول من اركاسان 


الوصية الاربعة وهو الصيفة ١‏ 
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التعلل اس | بسع 


البو س سي 


الوصية الاختيارية هي ١‏ 


إك البلسوغ : 


يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصي بالفا فلا تمسح 
وصصية الصبي غير المميز وهو من كان دون السابعة من 
عمرة .ءياتفاقٌ الفقهاء لان الوصية تبرع وهوليس اهمسلا للترع 
قعبارتنة ملغاة لاينعقد بها عقد ولاينشآ بها تصرف وك اا 
لایصے ن بباشر الوه ة بنفسه لايصح أن يباشرهيا عله 
وليو. نالارلياء دمنوعصون من التبرع بآموال القاص سر 
الا قي نطلاق ضيق لاتذخل فيه الوصية . 


وآما الصبي المميد(١)‏ فقت اختلف في هةالفكهاء- 


آما المالكية والحتابلة فيقولون بصحة وصية الصبصسي 
إالمميين ه 
کے لاقل م 


عقا هى الشرط الثائسي من شروط الموصسي فلا تح 


] الصيى المصز: هو من بلعالسابحةمن عمره ولم يكن به أفة 


تمتے 7یز 4 


de‏ مك 


وصية المجنون ولاوصية من زال عقله بسبب العته أو السكر 
بمحرم أوبمباح لان ارادة هولاء منعدمة ولايصح تصرف بدون 
ارادة ٠.‏ 

غيرأن هناك فرقا بين مسن كان جنونه مطبقا ‏ مستصرا 
ويينمنكان جنونه متقطعصسا ٠.‏ 

فمنكانجنونه منقطعا فان الحنفية يقولون بصمحطة 
وضيته حال الافاقة وقبل الحجر عليه لانه فسي هذه 
الحا ة كان من العقلاء 2 آاذا وقعطصت: بعد الحج ر 
عليه فانها تكون باطلة مطلقا في حال الجنون وحعل ال 
الافاقة (!) علي السو . 

والمعتودحكمه حكم المجتون بحسب اختلاف حالة اما 
عنآثر الجنون الطارىء علي الوصية بعد انشائها فسيآتى 
عندالكلام عن ميطلات الوص ةة ٠‏ 
وة السفيه وذى الففلة , 


جوز أكشر الفقهاء وصية السفيه وذى الغفلة وعندههم 
أن الوصية وان كانت من باب التبرعات وهما ممنوعان منها 
الاانالمعني الذى من اجله تم الحصر عليهما وهتعنيوق 
المحاقظقة علي أموالهما غير موجود في الوصية › لانالوصية 
تصرف مضاف الي مايعد الموت فأثسرها لايظهرالا قي 


الوقت الذى يستغني فيه كل منهما عن المال »إم لسا 
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ورثته فليس في الوصية<-اضرار بهم لانها لاتنقذ الا في 
تلثالتركة ويبقي الثلثان للورئة ٠‏ 

هذامزناحية ومن ناحية الخرى فان كلا منهما مكلف 
يِأدك!إءالطاعات والواجبات الدينئية لكمال اهليتهما 
فمن حقهما آن يوصي!ا لتدارك ماقد عسي أن تكونقد فاتهصصا 
من حقوق ٠‏ 

غير إنالراجح من مذهب الحنفية أن وصية المحجور 
عليوهللسفة أو الغفلة لاتجوز الا بشرط ان تكون السوصية 
قيماهومن‌القربات » كالوصية للفقراء والمساكيزوعمارة 
المساجد والانفساق علي الملاجىء وغير ذلك ٠.‏ 

آما الوصية في وجه غير وجوه الخير فانهالاتنفد 

وواضح ان غير الحتفية لم يقيدوا جوازوصية السقيه 
وذىالذ'لة بشيء وسووا بينها ويين وصية الرشثيد ٠‏ 

ومن الواضح بحد ذلك أن طرو الحجر للسقه أوللغفلة 
لاييظل الوصية .. فلنو أوصسي وهو رشيد قم طلراً 
علي ةالافقة والقفلة فحجر عليولم يوٌشر هذا الحجر 
قي صحة الوصية السابقة بل تظل قائمة مالميع دل 


عنها في حياته 


4۳ 


رآی اللائ ون 


أما القانون فقد شرط في الموصي أن يكون من آهل 
التبرع قانونا ومعني هذا ان يكون ( راشدا بالف سا 
عاقلا) . 

جاء في المادة الخامسة من القانون صايلي.. 

"يشترط في الموصي ان يكون آهلا للتبرع قانونا عمس لي 
آنه اذا كان محجوراعليه 'السفه. أو فقلة أو بلغ من 
العمر ثماني عشرة سئة شمسية جازت وصيته بعد ادن المجلس 
الحسبسي " . 

وبمقتضي هذه المادة تكون وصية المجنون والمعمشوه. 
والصبي الصغير باطلة وكذلك وصية الصبي المميزفانها ايضدا 

باطلة ولكن القائون ياشتراطه ( الرشد) قد 

خالفالمذاهب الاريعة فهي لم تعتبر الرشد شسرطا . 

وواضح أن القانون لم يجعل الرشد شرطا في جميع 
حالاتالوصية بل استشني منله حالتين. 
الاواي-العحاقل المحجور عليه للسقه أو الفغفلة إناإذن ست 

المحكمة الحسبية . 
الثانية: العاقل غير المحجور عليه الذي بلغمن العصر شمانسي 

عشرة سئة اذا آذنت المحكمة الحسبية . 

س3 


(1) المراد بتالرشد أن باكون الصبي قد سلس غا مدي 


وعشرين نة 


- a 


هذاوينيغي. أن نلاحظ الاتيء 

ل أناشتراط استشذان المحكمة انما هو بالنسة لمن 

الم يحجر عليه من السفهاءوذوى الغفللة فالسفيه الذى لم 
يحجر عليه تكون وصيته صحيحة بدون أنن حت ي 
ولوحجر عليه بعد ذلك كما جساء بالمادة 15 ٠‏ 

٣‏ جعل القانئون سنالرشد القانوني احدى وعشرين سل هة 
وهي غير السن التي قررها الحنفية والتي كان 
معمولا بها من قبل وهي ثماني عشرة سنة للغلام وسبع 
عشرةسة للانثي ؛ وبهذا كان من يبلخ الثامنة عشرة 
بالغا بحكم الققه غير بالغ بحكم القانون . 
ومراعاة لاحكام الفقاجعل القائون لمن بلغ هق ذه 

السنثماني عشرة سنة ‏ للمحكمة أن تآذن له بالوصية 

فجعله في هذا كالمحجور عليه للسفه أو الغفلة مستندا 
فيذلك الي رآى الامام مالك 2 فقد جاء في اشهر الروايات 
عنهءان الصغير لايرتفع الحجر عنه بمجرد بلوقه 
بل لابد من ان يرفع الحجر عنه الولي أو القاضي عند 
.انعد ام الولي بعدان يتبين رشده () والقوائين القائمسة 
لاتقضيبرفع الحجر عن الشخص الا اذا بلغ احدى وعشرين 
سنة فهو قبلذلك يعامل معاملة السفيه وقد اشلارت 


اليهذا المذكرة التفسيرية ه 


(1؛ بداية المبتهد لابن رشد ج ؟ ٣‏ ۷ل ٣‏ كلا[ . 


A 


ات الرف سسا ١‏ 


الشرطالثالت هن شروط الموصي لتصح وصيته ١‏ ان يكون 
مريشد! لانشاعها ارادة صادرةعن اختيار ورضى فان كان 
غير راض بها بآن كان مكرها أو مخطشاا آوهازلا لم 
تمص مته لانعد ام رضاه في هذه الجمالات ٠‏ 


وصية المدين ولو كان الدين مستغرقا ‏ تنعقد ولاتقع 
باطلة ١ولكن‏ يمنع تنفيذها المحافظة علي حقوق الد انين 
وهي في ذلك وحق الورثة علي السواء » فاذا"آدى الديسن 
آوتنازل عنه الدائن فان حق الورثة والموصي له يجمية* 
بعد ذلك فيقاسم الموصي له الورثة بالثلث » فالدين 
لايظهر له أثر الا عند تنفيذ الوصية بعد وف اة 
الموصي فحينقذ آما أن يكون الدين مستغرقا للترك-ة 


واماغير مستغرق › كما ان الوصية قد تكون ب 
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كك 


معينة تعلق بها حنق الدائن بأن تكون مرهونة ء وفي جميع 
الحالات فان آداء الدين مقدم علي الوصية . 

قاذا كان الدين مستغرقا لجميع التركةفائه لاحق 
للموصي له في شي* منها الا اذا برشت ذمة المتوفي من 
الدينكله أو بعضه وذلك يكون بابرا الداشي ل دن 
أويتبرعبعض الشاس بسداد الدين عن المدين ءوفي هذه 


_ الحالتنفذ الوصية في حدود ثلث ماأبرى* منه فاذ! كانت 
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التركةقيمتهاآلف ,2 وعليه دين قدره الف وحصلت البراءة 
منة فان الوصية تنفد في ثلتها ٠‏ وان حصلت البراءة ستمائة 
فالوصية تنفذ ‏ في ثلث ماقيمته ستمافة من التركة )١(‏ 

واذا كانالدين غير مستغرق للتركة ‏ يآن كانت قيمته 
أقل منها نفذت الوصية في ثلث الباقي يعد الدين إن وسفهب! د 
والانفذت في مقدار الثلث » وتوقفت في الؤزاشد علي 
اجازة الورثةاو علي يراءة ذمة الموصي من بفعط فى 
الدين أو كله . 

فاذ! كانت قيمة التركة الفين وقيمة الدين تمساعئقة 
اعتبرت التركة الفا وخمسماكة ونفذت الوصيسلة يثلثشها. 

آما اذاكانت الوصية بعين كمنزلمثلا وكان الديسن.. 
متعلقا بهذه العينكان تكون مرهونة للدائن بدي ن 
قبل وفاة الموصي 2 واختار صاحب الدين أن يستوفمي ديته 
من هذه العين فسان حقه يكون مقدما علي حق الموصطي 
له لان حق الموصي له لسم يتعلق بالوصية الا يعد الوفاة 
فسيتوفي الدين منها أولا » فاذا استوفي الداكن ديد ةة 
منهاآخذ الموصي له باقيها أن بقي شيء ثم يرجمع 
بمقدار الدين الذى استوفي في ثلث ماييقي من التركة 
بعنذسداد الدين ه 


فاذ| كانت قيمة العين الموصي بها الف جنيه ويقي 


(1) انظس مر ق قأدين الوص ةللشٍِ نذابو زهرة ص اع . 
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منها بعد سداد الدين ماقيمته |اربعماكة فان الموصي م 
يستوفي الستماكة من التركة بشرط أن يكون باقي التركقكلة 
بعسدأداء الدين يساوى ثلاثة آلاف جنيه » قان كان آقل 
استوقي حقكة في حدود الثلث وتوقف في الباقي علي 
اجازة الورتشة أى الابر!؛ء من بعض الديسنه 

هذا ماقرره الفته ء ووافق القانون عليه في مادتيسه 
۸ ونصهما ۾ 


تصح وصية المدين المتغرق ماله بالدين ولاتنف ذذ 


الاببراءة ذمتة منسه » فسان برئت ذمته من بعضه أو كسان 


غر تغرق نفذت الوصية في الباقي ويعد وفساءالدين. 
مادة وم 


" واذ! كان الدين غير مستفرق واستوفي كله أو بعضسه 
من الموصي به كان للموصي له أن يرجع في ثلث الباقسسي 
يعد وقتقتاء الديسن". 


وسية فير المسلم ٠‏ 


الوصيسة في اغلب احوالها صلة وير يصل بها 
الموصي انسانا لله عليه فضل ومئة ..أو هي قرية يتقرب 
بها الجبك الي ربو ء ولذلك لم يشترط لصحتها الاسلام » فشصح. 
من المسلمين ومن غير الهمسلمين,) ١,‏ ولكئنها ادا كانت 


_ لات - 


منغير المسلم فان لها احكاما خاصة نعرضها بايجاز فيما 


غير المسلماها أن يكون ذميا ‏ أو مستأمنا او حربيا 
أماالذمي . وهو الذى يعيش في دولة اسلامية عيشة داق ق 
متجنسا بجتسيتها ورعبة من رعاياها فحكمه في انش e1‏ 
الوصية حكم ساشر المسلمين اذ أن ( لهم مالناوعليهيبم 
مما علينا ) ولايختلف آمره الا في انه يصح له أن يوسي 
لماهو قرية في دينه كالوصية للكنائس ء 
وآما المستأمن ٠‏ وهو الذى يدخل بلاد الاسلام بآمان ليقيسم 
فيهامدة محدودة من غير اكتساب جنسية ورعوية 
فحكمه في الوصية حكم الذمي فتصح وصيته للمسلم :وللذدمي 

وللمستأسن ولاى جهة مالم تكن محرمة في شريعتله 
وفي الاسلام معا ويتوقف نفاذ وصيته بأكشر من الثلب-ث 
علي اجازة ورثته الموجودين في بلده الاصلي الا إذا كان 
قانونهذ]الباد يمنسع التوارث فانها أتنفذ من غير 
توقف لانعصدام حق الورثة في هذا المال . 

فوصية المستآمن فيما زاد علي الثلث تتوقف علي اجازة 
الورشة في حالتين ٠‏ 
الاولسي. اذا كانوا معه في دار الاسسلام بأمان ٠‏ 
الثاتية؛ اذا كانئوا في بلدة وكان قانون هذا البلد يييح 

توارث الاجنبي من قريبه فيه . 


وفيما عدا هاتين الحالتين فان الوصية لاتتوقف علي اجازتيم ٠‏ 


- AA - 


وآماالحريي.وهو قير المسلم الذى يكون في بلاد الخ رب 
التي ليس بينها وبين بلاد الاسلام عهد ولا امان فلا شسآن 
لنا بتصرفاتااسه حيث لاسلطان للاسلام عليه الا اذا اتتق ل 
الي دار الاسلام وأقام فيها بآمان فائه يصير مستآمتا 
تسرية عليه أحكام المستامئنين فاذا دخل دارالاسلام 
وكانقد اوصيبوصية شم حصل فيها نزاع واحتكمواالينا 
فانتا نطبق عليهم حكم الاسلام فيها . 
أما حكم وصيةالمرتد فسيآتي الكلام مه قبي 


5 مبط لات الوصهية . 
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يشترط في الموصي له لكيتصح الوصية مايلي : 
أن يكون الموصي له معلوما لانه لايتآتي تنهقذ 

الوصية بعد وفاة الموصي اذا كان الموصي له 

مجهولا ولان القبول ‏ وهو شرط للزوم الوصية ‏ ايتمصور- 

حصولة من المجه يول ٠‏ 

ولكي يكو نالموصي له معلوما لايد ان يكون معيتا 
بالاسم كفلان ‏ ابن فلان » أو بالاشارة كأوصيت ته ذا 
الشخص أو لهذا المسجد ( ويشير اليه ) وقد يك ون 
الاعلام بتعريفه بالوصف كفقراء طلبة الجامعهة أو 
للمتفوقين منهم ونحو ذلك وقد يكون بتعريقة يالجنس 
كأنيوصويلابنا ء۶ بلدة معينتة أو قبيلة معينة ٠‏ 

فاذ) كان الموصي له مجهولا جهالة تاصة كما لو 
قال (أوصيت لرجل أو لعلي ) ولم يبين أسم اييه 
كانتهوصيته باطلة لان الوصية تمليك وهو لايكون للمجه رك 
جهالة تاامة . 

وهذا الشرط موافق لمذهب الحنفية في عمومه وقد 


اخسدسسة القانون, في مادته السادسة وتصهلا ؟ 


إ١‎ 


" يشرط في الموصي له . 


٣‏ ان يكون موجود! عند الوصية ان كان معينا › قانل.م 


يكن معينا لايشترط أن يكون موجودا عند الوصب 
ولاوقت موت الموصي 0 وذلك مع مراعاة مانص عاب هه 
في المادة ٠. ( 0 ١‏ 


۳ أن يكون موجودا. عند الوصية ان كان معينا . 


ذكرنا في الشرط الاول ان الموصي له قد يكون معلوما 
بالاسماو الاشارة وقد يكون معلوما بالوصف أو الجس سس 
وهو في حالة تعريقه بالوصف او الجنس لايك ونممين ا 
وآمااذا كان معلوما باسمه او الاشارة اليه فائه يكون 
معينا اذ الاشارة لاتصدق علي غير المشار اليه كما أن الاسم 
لايصدق عليغير المسمي . 

وقد اتفقالفقهاء علي أن الموصي له اذا كان معينا 
فانهيشترط أن يكون موجود! عند انشاء الوصية لانها 
فيهذه الحالة تكون قد تعلقت به ناذا لم ہک سن 
موجودا عند انشائها لم يكن لها محل تتعلق به 


فتبيصتل 0 

واشتبسرإط وجود'الموصي له المعين عند الوصية 
انما يكون اذا كان شخصا طبيعيا اما اذا كان جهة معيئنة 
كجمعية خيرية او موسة هامة ونحو ذلك فلا يقت رط 


فيها أن تكون موجودة عند أنشاء الوصية ولاعند وفسساأة 
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الموصي ء قالوصية تجوز لجهة معيتة ستوجد مسقب للا 
ولاتبطل الوصية الا اذا كان وجود هذه الجهة متعدڌرا . 

آما ذ1 كان الموصي له غير ععين يأن كان معرفا 
بالوصف آو الجتس فقد اختلف قيد الققهاء . 

فالحنقية [أأيشترطون وجود ؛لموصي له عند وفاة 
الموصسسسسي لان الوصية خافة عمن الميت كالميراث . 
والميراث يثبت لصن كان موجود! عند وفاة المصورث. 

آما المالكية + فلم يشترضوا وجود الموصي له 
غير المعين لا وقت انشاء العقد ولاعند الوقاة 
قاجازوالوصية ل .عدوم وتوسعة علي الموصي وتمكينا 
لعهة من عمل البسر فقالوا بصحة الوصية لمن سيوج د 
مسد , لا ولو بعد موري الغموصي كالوصيية لابن فلان اذى 
لسميولد بعد والوعية للمدرسة التي ستبشي ل ونهو 
ذلك»بل لتقد أجازوا الوصية للمينت الذىعلمالموصطي 
بموتة. 

وقد آخذ القانون بمذهب المالكية فاجازوا الوصسية 


المع دك و( 


:]) ابن عايتين جة ص 0758 . 

(]) الدسوقي علي الشرخ الكيبر ج ٠ ٤۲١ص ٤‏ 

0 4 المر!د بالامعدوم من لم يكن موجودا وقت انشاء الوصسة 
وكان ممكن الوجود في المسصقل سواء وجد عند 
وقاة الموصي او لميوجد وليسن المراد هن 
كان موجود١‏ ثم اتع سدم ٠‏ 


۳ - 


هذا مايشترط في الموصيله لتنة ا الوصية محيصهصصعسسة 
أماماينترط لاستمصرارهسا صحيحصسة فهو اما يموت القوصي له 
المعيسن قبل موت الموصي » والا يقل الموصي له الموصي 


عە دا .۰ 

وسنتكاسسم عن عذيسن الشرطين بالتفصيل عند الكلام 
عن میطلات الوصية ومو انسح استحقاقسصا . 
الوصيبةللعمل . 


سے 


ممايدخل تحت الموصي له المعين الحمل كان يقول ."آوصيت 
لحملفلانة من فلان " أو لحه! جذ» المرآة ١‏ والومية 
في‌هذه الحالة جائزة باتفاق الفقهاء لكن محة هذه الوصية 
ونفاذها موقوف علي توفسر تسروط ثلالة . 

الاول ١‏ أن يكون الحصل الموصي له دوجودا سد 
انشاء الوصية بأن يعلم أو يظن ذلك بعد ولادتسه » ويتحنق 


ذل لكبولادتهة في مدة معينة تخنلالى باختلاف الإحصوال ففمي يعضرم:- ا 


م 0 0 a‏ ' - 0 0 0-0 و ع a‏ 
لابد أن يولد في اقل مدة للحمل وفي بمضها الاضر لايشت رط 


كلا الحالتيسن بطلست الوصيية )١(‏ 

(1) سوي جمهور الفقهاء أن اقل مب دة العمل ستة اشه ر 
وذهب البعض الي انها تسعة اشهر هلالبة استنادا للقالب 
الاعم والقائون اخذ بهذا الرأيالإرخير تمشيا. مع المشآ سى 
المدنعروق لكته (اعتير الشهور باليام فقدرها بسيعين 
ومائة ي دوم كما اخضذ القانون برآي ( محمد 
بن الحسن ) في ان اکر مدة المعمزسنة الا ان__x‏ 
اعتببرا إلسنة شمعدياة, ومدتهما ووم يومبا . 


۳ 


الثاني أنيولد الجنين حيا » واكتفي الحنفيستولادة كش ره 
حيا حيث كان للبعض حكم الكل » واشترط الائمة الثلاثة أن تكسون 
حياته حياة تامة مستقرة متيقنة . 
1 وقد الحذ القانون بغيسر مذهب الحنفية قشرط أن يوجد 
كله حيا حياة مستقسرة عةايقنسة فيسسر مشكوك فيها . امسا 
اذا ولدالحمل مبتا أو بجناية علي امه أوولد حيا 
حياة مشكوكا فيها أو غير مستقرة فانة ببط ل 
استحقاقه للوصية ويكون الموصي يه لورشة الموصي . 
الثالث . ان يولد علي الصفة التي ارادها الموسصي 
قاذا عينه حين الوصية منسويا الي شخص معين كأن تقال 
آوصيت يكذا لحمل فلانة من فلان قلا يستحق الموصى اله 
الوصية الا اذا ثبت نسبه من ذلك الشخص المعين لا أن يثبست 
مجرد العلوق . وذلك لان الحمل قد يكون مته ولك .لن 
لايثيتالنسب كما أذ كان من زني 2 فاذا! اوصسي لحمل فلانة 
مسنقلازوكان من زني لايشبت النسب فلا يكبت الوص ةة 
وهومذهب الامام الشافعي ويه إخذ القانون ٠‏ 


الوصية للوارث ٠.‏ 


#جاز قانون الوصية الوضية للوارث وسوى بينه وبين غيره 
فيصحة الوصية ٠»‏ ونفاذها من الثلتث دون اجازة وبآزب د 
من آلثخلث اذا اجاز الورثكة هذه الزياندة ٠‏ 

جاء ذلك في المادة ٣۷‏ وتصها ١‏ " تصح الوصية 
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بعد وفاة الموصسي »ء وكانوا من اهل التبرع شالميسن بم ا 


پجيزو ن هه 3 
وقد استند القانون في هذا الي رأى فقهاء الشيعة 


الامامبة ويعض الزيدية مخالفين بذلك رآى جمهور الفقهاء 


a 


ونسة ل م 
الوصية للمعيتين الوصية لمن يحصون ‏ الوصية لمن لايحصون 
الوصية للجهات ‏ تعدد الموصي لهم من اصناف مختلفة . 


الوصبية للمعينب .سن : 


الوصية للمعيئين بالشخص ‏ بالاسم او بالاشارةسأو بالوصف 
المعيزله عن غيره إما ان تكون يالاعيان أو بالنافع + 

فاذا كانت الرسية له بالاعيان واستحقالوصية فان سه 
يثيت لة الملك في االموصي به من الوقت الذى حدده الموصي 
لامن وقت الوقل-اة ٠.‏ 

وقي حالة مااذا مات الموصي له بعد استحقاة ده 
الوصيةفان الموصي به ينتقل بالارث الي ورثتة اما اذا مات 
في حياة الموصي أو رد الوصية بعد وفاته فان استحقاقه 
يبدصسل ويرجع نصيبه الي تركة الموصي, اي أنه لايرد علي 
الموصيلهم الاخريسن . 

ومتال ذلك كما لو أود.ي بقطعة ارض » نصفها لخالد 


وتصفها لكلسن محمود واحمد شم مات خالد قبل ان يموت ملسو 


هس 
أورنث الردية بعد وفاتة فان النصف الذي أرصي لسديديم ف“ 
اليتركة الموصي ولايستحق محمود واحدون سوق الصف , 
وهذا ماتقضي به المادة ( ۴ ) من قانون الوصية ونئصهاء 
"اذا كانتالوصية للمعينين عاد الي تركطة الموطصط سي 
ما آوصسي به لمن كان غير أهل للوصية حين‌الوقاة " . 


واما اذا كانت الوصية له بالمنافع فاما ان تكون مطلقضة 


فاذاكانت ©٠مطلقة‏ أومويده آو مقيدة بحياة الموصطلي 


لهفبوفاته تسقط الوصية قضت بذلسك المادة ومء. امن 


القانزلسون «٠‏ 
اما اذا فيدضسا الموصي بمدة محددة فاما ان تون 


هده المدة معلومة المبدا والنهاية او تكون معينة القدر غيسر 
معلومة المبدآء فاذا كانت معلومة المبداً والنهايسة اضتفشسسسع 
الموصي له بالعين المدة كلها بعد وفاة الموصسي . 

واما اذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبدة 
كما لو أوصي له بالانتفاع بسيارته لمدة سنة فان هصسذة 
المدة تبد أمن وقت وفاة الموصي فاذا قبل الموصسسي اسه 
هذه الومية كان الانتفاع في المدة كلها مادة ( ده 2 وم ) وهده 
الاحكام مأخوذه من مذهب ايس حثيفة الا فيما يتعلن ببسل 
الوصية عند بطلان استحقاق الموصي له المعين . فسان 
القانون اطلق في ذلك , ففي كل حالة لايكون فيهاا العوصسسي 


له المعين اهلا للوصية عنيد الوفاة يعود ماأوصطسسي 


¥ 


وقدذكرت المذكرة التفسيرية ان هذا ,الحكممآخ وذ 


واذاكان الموصي له المعين حملا فاما ان تكونالبوصية 
لهبالاعيان او بالمتائضع فاذ! كاشت :.وصية له بالاعيسان 
ولم ينفصل نحن امه في حياة الموصي » فان غلات العين الموصي 
يها توقفله حتي ينفصل حيا ' عن امه فتثبت له مدعي ة 
العينبشرط قبول وليه عنه علي ماجرى عليه القاتون مسن 
وتستالوفاةوتكون الخلات له تبعا للعين علي انها ت اء 
الملكه » طبيقا لما قرره القانون في ملكية اله اتسد 
في المادة (ه؟ ٠)‏ 

إا في الجرهءة له بالمنافع قلا تشب 5 الا من ومست 
آلو يسس تسن رهه سین ؟ 

تتص المادة ( ٣١‏ ) علي أإنهء" اذا كانت الوصية لقوم 
محصورينيتفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهسم وكانبعضه سم 


_ مستحقا للاخريسن مع مراعاة المواد ( ۲٣‏ 2 لها » ۲۸ 596 )* 
ومعني ذلك ان الوصية اذا كانت لمحصورين معروقب ننن 
ياوصاقهم آو جنسهم كالفقراء من بتي فلان ولم يعرف وا . 


بآسماكهم » ولميعيئوا بأشخاصهم > فالموصي به يكونلهم 
جميعا فان لمتتم الوصية لبعضهم كموته في حياة الموصي 


- TA - 


أوعدم قبوله .فان الموصي به يكون كله للباقبي سنن 
مادام الاسم يطلق عليهم والوصف ثابتا لهم وذلك لان التعريف 
لمويكن بالشخص حتي يكون الموصي به مجزاً بينهم ويكون لكل 
واحد منهمقدر ثابت من الموصي به- وكأن له وصية مستقلة 
بل الموصي يه يكون لكل من يطلق عليه الوصف » فليس لواحد 
منهم قدر ثابت قاعم بذاتلة . 

واذا ماتواجد منهم يعد استحقاقه للوصية ودخ ول 
ماأوصي به في ملكيته فانالاحكامالعامة للقانون تطبق في هذا 
فانكائت الوصية بملكية تامة استحقها انأقل نصيبه الي 
ورشته لتعيين نصيبه باستحقاقه من الاعيان الموصي بها فتنتقل 
اليورشته. كماينتقل كل ملك تام )1( 

اما اذا كان الموصي به منفعة فسيجيء ذكره في موغعصه 
عندالكلام علي حكم الوصية بالمناقلع . 
الوسيسة لصن لايحصون ( فير المحصورين ) 


5 اختلفالفقهاء في الحد الفاصل ابين من يحصون ومسن 
لايحصون لمي اقوال كثيرة منها . 

ان من لايحصونهم الذين لايستطاع حصرهم الا يمشقة . 
ومنها ١‏ أن يترك ذلك الي اجتهاد القاضي . 


ولعلادق واضبط ماقيل في ذلك هو رأى محمد بن الحسسن 


من فقهاء الحنفيةوهوءان من لايحصونهم من بلغوا ماف ة 


ولقد اجازالقانون الوصية لمن لايحصون اذا كان وا 
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معلومين بالجنس او بالوصف سواء أكان في لفظ الوصي 
مايدلعليمعني الحاجة كالوصية للفقراء ؛ أملا كالوصر 3 
لاه لالقاهرة وأيا كان اللفظ قانها للمحتاجينفقطوذلك 
لانالوصية عمل من اعمال البر وصرفها لغير المحصسورين 
جميعا متعذر فكان لابد ان يصرف لبعضهم ولا وجهلتفتيل 
قريق منهم علي فريق الا بالقدر الذى هو أقرب الي معني 
الوصية »وهو البر والمعروف والقرية وذلك انما يكسون بالصرف 


قاتهاتصرف للمحتاجين ويترك أمر توزيعها لاجتهاد من له تنقيذ 
الوصية ولايتقيد في ذلك يتعميم أو مساواة فلو كازتنت 
الوصيةللفقراء جاز صرفها لققير واحد كما يجوز صرفقها 
لاكشا هن واحد مع المساواة بينهم أو المفافلة باعضطلاء 
اليه راكثر من البعض الاخر فيأخنذ في التنفيذ طريق 
المصلحة فيقدم شديد الحاجة علي غيره . 

والامر في التملييك واضح اذا كانت الوصية بعين من الاعيان 
لكناذا كان من غير الميسور توزيع . الموصبي به علي من يسراد 
الوصية لهم فانه يباع ويوزع ثمنه عليهم . 

اما حكم الوصية بالمنافمع فسيآتي في موفضصه . 

وقد بينت المادة ( “٠‏ ) هن القائون الوصية لمن لايحصون 
فقالت . " تصح الوصية لمن لايحصون » ويختص بها المختصون 
منهم ويترك توزيعها بينهم بالاجتهاد لمن له تنفيذ الوصية دون 
التتيد بالتعميم أو المساواة ومن له تنفيذ الوصية هو 


والقانون فدعدل عن مذهب الحنفية في اشتراط ان يك ون 
في لفظ الوصيةمايدل علي الحاجة آخذا في هذا برأىالمالكية 
الذىاطلقو؟ جواز الوصي.ة لغير المحصمورين إلا أن القانون 
لميأخذبرأى المالكية في اطلاق الحرية لمن له تنفيذ 
الوصية أن يصرف للمحتاجين وغيرهمْ دون التقيد بتعسديبسم 
أومساواةبيل تيد ذلك .يموجب العرف ٠‏ 

وقداشارت المذكرة اللمسيرية الي ان التقيب .للك 
بالصرفالي المحتاجين مآشر. دن الشاعدة الثردية التي 
تنص بان لولي الامر ان ياد ر بالصرف الي الحرسة التي يري 


أنفي الصرفايها مصلحة لكن وجوب المصس سرف الي الفحشاشيسن 


س 500 


كمابيناء ‏ هو مذهب الحتفية فلم تتن هناك خاجسسة 
الي الا عتماد علي هذه القاعدة ٠‏ 


الوسيسسة للجعسات ٠‏ 


أجاز القانون الوصية لاماكن العبادة والموسس سات 
1 


الخيرية وغيرها من جهات البر ولم بشترط القانون‌ان تتسسون 


من له تدنفيذ اللموميه هو الموصي المفتسار من قبيل الموص هان لم 
التصرفات للمحكمة المختصة تنفهف كه بنفسها وتعبن من ينفذها 


0 


اا 


الوصية لجات ابر ذقط بل اجان أن تكون للموه سات العلم سة 
والمنشات العامة بل انه اجازالوصية لله تعالي ولاعمال البسسى 

جاء ذلك في المادة ( لا ) ونصها مايئلي ٠‏ 

" تصح الوصية لاماكن العبادة وإلعوسسات اليرية 
وغيرها من جهات البر والمويسسات الهلسية والممصالتح 
العامةوتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقرائهاوغير ذلك 
من شكونها مما لم يتعين الصرف بعرفاو دلالة وتصم الوسية 
لله تعالي ولاعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف في وجلوة 
البر ٠‏ 

كما لم يشترط لدحة الوصية أن تكون علي وج هالقرية 
يلإكتفي آلا تكون بمعصية والا يكون البادت عليها منافيسا 
لمقاصنكدك الشارعاء 

والوصية للجوات قد تكونبالاعيان وقد تكون بالمضا فسسع 
قاذاكانت بالاعي سان فانهاتقع علي جهة التمليك , فتتملك 
هته الجي.ة العين الموصي بها بعد ان يكون قد قبل 
الوصية من يمشل هذه الجهة قانونا واذ! لم يكن له سا 
مزيمشلها قانونا كمسجد ليس له ناظر وقع الملك بدون 
حجة الي القبول كما سبق بيان ذلك . 

وسيأتي حكم الوصية بالمنافع للجهمسات ٠‏ 
7 دف الخوصي لهم من اساك مختامة ٠‏ 


لمشيس 


عرفئ!ا ان الموصي له قد رکون شغصا معينا بالذات وقد 


¥ 


يكون جماعة محصوريسن معينين بالجنس او بالوصف وقد 
يكونجماعة غير محصورة وقد يكون جهة من الجهات ولكن 
اذا حدثشواجتصسع من هؤلاء صنفان1او اكثر في ٠ومية‏ واحلدة 
كمسا الى اوصي لمعيئين ولجهة بشى* واحد آو أوصي ل+جهة 
ولفيرمحصورين فانه يعتبر كل من الجهة والجماعة فير 
المحصورة شخصا من المودسي لهموكلواحد من المعيئي تن 
بآسمائهم أو بالاشارة شخصا ومثل هه كل واحسد من 
المعينين بالوص ف أوبالجنس. 

وهضذ) ماتقضي به المادة ؟8 من قانون الوسية 
وتص ا , 

" اذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو بيسن 
جماعة وجهة او بينهم جميعا كان لكل معين من اف راد 
الجماعة المحصورة ولكل جماعة محصورة » ولكل جهة سهم مسن 
الموصييسه . 

فالوصية توزع اسهما بونهم, للجمعيسسة سهم وللجماهصة 
غيرالمحصورة سهم وللفعيتين والمحصوريسن سهام بدي 
رووسهم فكلفرد من افراد المعيئين بالذات وكل فرد ملسن 
افراد الجماعة المحصورة المعلومة يالجئنس إو بالوص. 
يعتبر كآنه موصي لله علي حده اما الجماعسة غيرالمحصورة 
فلاينشير الي افرادها بل تعتبر كأنها موصي لسهدواحد واليك 
المثال الذى يوضح كل هذه الحسالات . 


لو أوصي شخص بعقار يخرج من ثلث التركة لکل مس٠‏ 


"محمد ومحمود واحخحس_ د ولاولاد إخره " خالد وکائوا شد 


كيال 


وفاته خمسة يحتمل زيادتهم ‏ وفقراء المدينة وجمعية 
تعمير المساجد فان الموصي به يقسم علي عشرة اسهم لكل 
واجسد من المعينين ‏ محمد ومحمود واحمد ‏ سهيمولك ل 
واحد من اقراد الجماعة المحصورة ‏ اولاد اخيه الخسة - 
سهم وللجماعة غير المحصورة ‏ فقراءالمدينة ب سس م 
ولجمعية تعمير المساجد سه 

وهذا الحكم الذى اورده القائون في مادته(15)متفلكقٌ . 
مع الراجح من مذهب ابي حنيفة كما اشارت الي ذلك 
المذكرة التفسيرية ولم يخالف القانون هذا المذهب الاا في 
حالةمااذا كان بين الموصي لهم جماغة محصورون وجد بعضهم 
حيروفاةالموصي ‏ ويحتمل وجود غيرهم فانه أخذ فينها بمذهب 
آالمالكيةفي الوصية للمعدوم . 


بطاان‌الوصبة لبعض الموصي لهم واثرة ٠‏ 


من المعروف انه اذا كانالموصي له معينا متعدداول ام 
ينص الموصي علي قسمة الموصي به قائه يقسم عليه م 
بالتساوى وانه اذا كان احدهم غير اهل للوصيةحين وف اة 
الموصي يطل استحقاقه › كما تقضي بذلك المادة “الا من القانون ٠‏ 

كما قضي القانون انه بالنسبة للموصيلهم فير 
المعينين انهم ان كانوا ممن يحصون وكان بعضهم غير اهل 
للوصية عند وفاة الموصي كان جميع ماآوصي به مستحقا 
للاخريمين علي نحو ماجاءت به المواد (5؟ › ۲۷ 21586 14)فمن 


أوصي لاولاد اخيه محمود بعين معينة من امواله ومات احدهصم 


5 


5 أو قد فسان العين 


oes 
الموصيبهاتكون للاخرين ء‎ 


اللسسل السابسع 
| مهو سي مس سمس سسا 


اشترط القائون لصحة الوصية في الموصي به ثلاثة 


شروط ذكرها في ماذته العاشرة وتصها 
"يشترط في الموصي بەر أن يكون مما يجرى فيبه 
الارث ؟و يصح أن يكو محلا للتعاقد حال حياة البوصي ي 
وان يكون متقرما اذا تان مالا وإن يكون موجوداعند الوعية 
توإملسك ا لدو عدي ان كان معينا بالذات + 
وجاك تقفيسل داسك ` 
ارط الاو . 
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آن يكوري. الموصي به مما يجرى فيه الارث آو يسح 
آزيكون مهلا للتعاقد حال حياة الموصي والموصي يلهه. 
لذي يجرى فيله الارث هو كل مايصلح ان يكون ترك ةء 

ر التركة فيمذهب الحنفية الذى استمد منه القائلون 
#ذاالشرط شي . 

"المال او كل حق يمكن أن يعوض عنه بالمال " 
تمل الاموال التي تكون في حيازة الموصي بكافة انواعه اا 


فل سي 


¥ 
آوالمستآجر أو المودع او الحستحير آواالمرتهن أو كساشن 
قييد اخرى غامبة كالمقصويب او المسروق - 
كدلك تشمل الحقوق المالية او إلملحقة بالمال كته 
فيفلة وقف ظهرت ولكن لم بيبد ملاحها » والدين النذى 
له في ذمة غيره ١‏ فهذه كلهاحقوق تمير الي امموال 
عند قرزها وقيفقها . 
وتشم ل ايضا الحقوق العينية التي ليست في دذاتها 


ا[موالا ولكنها تقوم بالمال أو تزيد في قيمة‌المب سن 
كحقالشرب والمجرى وحق المرور وصق المسيل )0( 

فهذه الحقوق يجرى: نيها الميراث ١‏ أذ الوصي : 
أآأخلدالميراث . 


اما الحقوق الشخصية فلا تورث كمق الوظيفة وحقؤالولايية 
الوصية به لان للانسان أن يتعاقد عليه في حياته فهو 
سي 
المنافع. 
فالمتافع ليست من التركة فلا تورث ولكنها تما سح 
للتعاقد عليها في حياة الموصي حيسث يجوز تمليكها للفيربعقدد 


)1( الشرب ˆ هو التصب من الما *لسقي الزرع * وحق المرور سو 
أن يدكون للشخص الحق في الومول الي عقارة »وحق المسل 
هو حق مرور المياة عير الصالحة او الراث .دة 


عن الكشاهة . 


لالا _ 

إلاجازة مثلاقصمت الوصية بها . 

وخلاصة القول ١‏ ان الوصية تصمح بالاموال جميعها وبالحقوق 
المتعلقة بها لانها تورث . كما تصح بالمنافع لصلاحيتي ا 
للتعاقد عليها بالاجارة والاعارة حالحياة الموصي ٠‏ 

ولاتصح الوصية بما انتفي فيه الامران معا كالاب وال 
المباحة غير المملوكة فانها لإتورث ولاتصلع للتها قد 

وقدجساءفيالمذكرة التفسيرية مايوضم ذلك فقالته 
"نلو آوصي يما تلد آفراسه اقتصرت علي الموجودين مسن 
الاولادحين موت افوصي لان ماتلد إفراسه بعد الموت لايدخل 
تحتالارث » ولايقبل التمليك بعقد في حياة الموصيءولوأوصي 
بغفلةارضه دخصل في الوصية الغلة التي تكون موجودة 
حين موت الموصي وبعد موته › لانهاتدخل تحت عقلد 
الايجار وان كان الحادث بعد الموتلايورث" ٠‏ 


الشرط الثاني . 


انيكون الموصي به متقوما في نظر الموصي ان كان 
مسالا , 

هذاالشرط الخاص بالموصي به اذا كان مالا ليس منفه ةة 
ولاحقا ماليا وهو ان يكون متقوما في نظر الموصيء اى مصايحل 
الانتفاع في شريعته فلا بحل وصية المسلم بالخف سار 
لانهامحرمة في الشريعة الاسلامبة لكن يصح لغيرالمسل م 


أنيوصي بها لانها متقوصة في اعتقضادة ٠‏ 
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لايشترط فيه أن يكون متقوما . 


الشرط الثالشث , 


أن يكون الموصي به موجودا عند الوصية في مليك 


الموصيان كان معينا بالذات , 


وهذ! الشرط لخاص بآعيان الاموال دون المنافضع وذلك 


أوصيت بقمحي الموجود بمخزني ونحو ذلك وذلك لان الوصي 
تتعلوّبه فلو لم يكن موجودا اصلا بان لم يكن هناك 
دار ولا سيارة ولاقسصسح بطبت الوصية لانعهدام المحل ٠‏ 

ولو أوصي بشيء موجود ولكنه مملوك لشيرة كانباط تلا 


حتيولو ملكه بعد الوصيسة ثسم مسات فلا تصح وصيت 


السابتة . 

اما اذا كان غير هعين بالذات فلا يشترط وجود الموعصسى 
بهعند إنشاء الوصية سواء كان شائعا في بعض المال كالوصية 
بثلثاثوابة او كان سهما شائعا في المال كله ثئمنئة او ريمه 


اونحو ذلك فلا يمشترط وجود الموصي به عند اتنتشاء الوصب 


بل الشرط وجوده عتد الموت ٠‏ 
وعلي هذا لو أوصي لشخصيثئلناثوابية ولاثباب لسسسسهة 
عند الوصية صحت الوصية ويكون الموصي به ثل سسسة: 


ثيايهعند الموت لو وجدت ء وكذلك لو أوصي بريع ماله ولا مال 
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لەصحتالوصية ويكون الموصي به ثلث مالة عند الموت 
أن وجل ده 

واختار القانون هذا الرآأى لما فيه من اليس 
علي الموصي ين . 

وآما الوصية بالمنافضع فلا يشترط وجصودها لا وق به 
الوصيةولاعند الوفاة » فلسو اوصي بثتمسار بستاتنة 
وليسفيه ثمار ثم مات قبل ان يشر فان الوص ن 
تصح ويكون للموصي له مايحدث من ثمار البستان مستقبلا 
ماذام يلاه 


مايشترط لنغلانف الوصيية . 


ماتقدم كانت شروطا في الموصي به لتصح الوسيسة, املا 
مايشترط لنفاذ الوصية فيالموصي به فهو ؛ أن بكون 
فيحدودتلثالتركة اذا كان للموصي وارث فان انم يكلن 
لدوارث فلا يشترط هذا الشرط بل تنفذ الوصية في 
جميخ المال ء وان كان له وارث واوصي بأكشر من 
الثلث توقفت الوصية فيما زاد عنه علي اجارة الورثة 
غماناجازوها تقذت وانلسم يجيزوها يطلب ٠‏ 

فلو أوصسي شخص لاخر ينصف ماله » ومات مسن 


ايتين:فاذا اجاز الابنان الوصية قالصال يقسم بين يمم 


للموصي له النصف ولكلحابن الربع وان لم يجز الورشتنة 
قللموصي له ثلث المال والثلثان الباقيان يقس انان 


يبسن | “بيسن لكل و احد E‏ المالء 


اعم 


هذ !اد اكانله ورثشة من الاشخاص, فاذا لم يك سن 
لهدورثة من الاشخاص'فان كان مأل تركته الي بيت المال 
"الخزانة العامة فعندالاحناف انها تنفذ بأكشر من الثلت 
ولسوكانتت بالصال كلسة : وذلسك لان بيت المال و 
آخرالمستحقين للتركة › وحق الموصي له مقدم علي 
بي-تالصال . 

ويهذا الرآى اخذ القانون حيث جاء في مادته ( ٣۷‏ ) 
مايلسي» 

"تصحالوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من فيس 
اجازة الورشة وتصح بما زاد عن الثلث ولاتنفذ فضسسسسي 
الزيادة الا اذا اجازها الورشة بعد وفاة الموصي وكانوا 
من أهسل التبرع عالمين بما يجيزونه وتنفذ وصية 
من لادين عليه ولا وارث لة بكل ماله أو بعضه من شير 
توقف علي اجازة الخزائسة العامة ". 

ونخلص من هذا كله بالنتيجة الاتية . 

أن الوصية تكون صحيحة نافذة في حالتيين . 
الاولي: اذااوصي بمقدار ثلث ماله سواء كان ال سه 

وارث آم لا ٠‏ 
الثائيةء اذا أوصي بمقدار اكبر من الثلث ولسم يكلسنزله 
وارث من الاستاص + 

وتكون صحيحة غير ئنافذة اذا اوصي باڪکشر مسن 

الثلث وكان له وارث من الاشخساص ففي هذه الحالة 


تكفا شقاذشها فيما زاد عن الثلث علي اجازة الورثة. 


دام ل 


اما اذا حدث واجاز بعض الورتة وامتنح البعللض 
الاضرعن الاجازة فان الوصية تنفذ في حق من اجازء وتبل 

ولمعرقة ذلك تقسم التركة الي تقسيمين . تقسصم 
علسيغرض الاجازة 2 واخر علي فرض عدم الاجازة فمن احجان 
الوصية اخذ نصيبه علي التقسيسم الاول » ومن لم يجن 
اخ لذ نصيبه علي التقسيم الثاني . 

ودثال ذلك ١‏ اذا كانت التركة ( ٠٠٠١‏ جنيه ) فأوصي 
بتصفها(0۰٠1.جنيبه‏ ) لجهة خيرية وكان الورثة . بنتين 
وابن ءفاجازت احدى البنتين ولم يجز الاخسرون‌فاننا نلقسم 
التركة علي فرضين : الاول علي فرضالاجازة ٠‏ فيكون للجية 
الموصسي للها النصف ( ٠١‏ جنيه ) والباقي وهو 
٠٠ (‏ جنيسة ) للذكر مثشل حظ الانثيين . 

التقسيم الثائي ١‏ علي فرض عدم الاججبازة . 

يكون للجهة الموصي للها ( ٤٠١‏ جنيه ) مق دان 
الثللث والباتي وهو ( ۸٠١‏ جنبيه ) للابن والبنتهين 
الذكر مكل حظ الانثيين . 

وتوزع التركة علي هذا كما يلي : 

تآخذ البنت التي اجازت الوصية نصيبها بالتقسيم الاول 
ويآخذ الباقون نصيبهم علي التقسيم الثاني والباقي يكون 
تلجهة الموصي ليسا ٠‏ 
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واذا كاننفاذن الوصية فيما زاد عن الشلسث موق ف 


علياجازة الورئتة فان هذه الاجازة لاتصح الا اذا توافرت 
قبه ا تلات تشروط . 


أ 


=۲ 


ل 


انيكون المجيز من آهل التبرع وهو البالخ العاق ل 


الرشيد 2 فلا تصح اجازة المغير او المجنوناو المعتوه 


ولااجازة المحجور عليسه بسبب السفه آو الففلة . 


اذا علم الورثة بآئه اوصي بوصايا ولايعلموزما أوصي 


به فقالوا ١‏ اجزنا ذلسك فان اجازتهم لاتصسسح 
أنتكون الاجازة بعد دوت الموصي » فلا تصح الاجازة 
او الرد حنال حياة الموصي . فلو أجاز الوارثالوصية 
قبل موت الموصيكان له حق الرد بعد وفاته 
وكذلك في الرد ١‏ لان حقوق الورثة في المال العا 
تثبت لهم بعد الموت » فكان لهم أن يرجعوا عن 
الاجازة بعد الموت فيردوها لانها وقعت ساقطة لعدم 
مصادفتيا المحطل . 

وعدم اعتبار الاجازة حال الحياة هو رآأى الحسفذيه 


وهوالراجج لما ذکره وقد جاء القااون في المادة ( بوم ) 


متفتا مع المذهب الحنفي في ذلك ٠‏ 
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عرفنا أن القدر الذى تجوز فيه الوصيةانما هو في 
حدود ثلث التركة وان الوصية تصح بالثلث وتنف سذ 
فيهمن غير اجازة الورثة وما زاد عن الثلث قيوة .قف 
تفاذها علي اجازة الورشة . 

والان نريد ان تعرف في أى وقت تقدر اموال الموصي 
لتعرف! نسبة الموصي به الي المجموع ايكون ذل سوقت 
صدور الوصية 2 أو عند الوناة او عند القسمة ؟ 

في المسآالة ثلائلة آراء , 
الاول ٠‏ يقدر الثلث يوم الوصية , فلا اعتبار للزي اادة 

التي تحدث ولا للنقصان ٠‏ 

الثاني التقدير باعتبار يوم القسمة وفرزالانصباء لانه 

الوقت الذى تنفذ فيه الوصية بالفعل ويستقر فيه 

الماك ء 
الثالث: يقدر بيوم الوفاة سواء قسمت التركة وف رزت 

في هذا الوقت آولا ٠‏ 

وسيق أن ذكرنا أن القاتون في المادة (ه٠)‏ في الققرة 
الثائية 5رر ٠.‏ 

"ان زوائد الموصي يه من حين الملك الي القب_ ول 
للموصسيفه ولاتعتبر وصية وعلي الموصي له تفقة الوص ي 
به فيتلك المدة ” وهو يدل علي ان وقت التقديرهو وقت 


مو تالموصي وهو الرآى الاوجة لان وقت الوفاة هو وق ت 
آالتمتيك يالوصية ٠‏ 


| مسل ١‏ لكا مسن 


قد تعرض للوصية أمور تقتفي بطلانها .. وهذه الام ور 
منها مايتعلق بالموصي ومنها مايتعلق بالموصي له » ومشهسا 
مايتعلق بالموصيبه ٠‏ ومنها مالايوؤشر في الوصيسة ذاتمهسا 
بالبطلان ولكن يقوم بالموصي له معني يمنع استحقاق له 
للوصيسة. 

قامامايتعلق متها بالموصي ‏ فرجوعة عن الوصية وخروجه 
معدن الاهلية بالجنون ٠‏ 

واما مايتعلق بالموصي له , فهوموت الموصي له المعيين 
بالذات قبل موت الموصي . 

واما مايتعلق بالموصي به ١‏ فهو هلاك الموسي به 
المعيتن قبل قبول الموصي له الوصيلسة . 

اما مايمئع من استحقاق الوصية فهو . قتل الموسمي 
له للموصي . واختلاف الدارين . 

وهناك تقصيل ذلك كله . 
آولا- مايبطل الوصية من جهة الموصسي . 
a‏ 

١-الرجوع‏ من الوصية , 

ر 
الوصيةتصرق غير لازم ؛ لانها من التبرعات والقاء دة 
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العامةفي التبرعسات آنها غير لازمة › هذا ماقروطلفقه اء 
ومن رآى منهم ان عقود التبرع لازمة ‏ كالمالكية ‏ فقد استثتي 
منها عقدالوصية أ وبهذا يكون للموصي حق الرجوع 
عن وصيتسسه في ای وقت شساء . 


والرجصوععن الوصية يتم بلقظ صريسح مثل رج 


عنوصيتي لفلان 2 أو " ماآوصيت به لفلان فهو لفلان " ونعو 
ذع ك. 


وتم بلفظ فير صريح مثل ٠‏ ” بعت هذا السيء الموصي 


بة أو تصدقت به " وكما يكم الرجوع باللفظ يتم كذل يك 
بكزافعزيدل علي الرجوع وذلككما لوأوصي بسيارة لشخ ص 


شمباعها › أو آوصي لشخص بثبياتائم خاطهيا وليسها ٠‏ 
والفقهاء متفقون علي ان الرجوع يكون بالقول صريحطا 
ولكنهماختلفوا في الافعال التي يتحقق بها الريبليوع 


وهم مابين موسع ومضيق ٠.‏ 


رآىالفاس ون ٠‏ 
تنصالصمادة الثامنة عشرة من القانون علي انه >" يجوز 


للموصي الرجوععن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلااللة 
ويعتبر رجوعا عن الوصية كل تصرف يدل بقرينة أو عرق 
عل يالرجوع عنها » ومن الرجوع دلالة كل فعل إو ته رف 
يزي املك الموصي معن الموصي به . 


فهذه المادة تقرر ان للموصي الحق في الرجوع عن وصيتسهة 


451: £ الدسء قي :ني الشرح الكجير ج‎ )١( 
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وابطالها ولايشترط لصحة الرجوع ان يقع على "جبي ع 
ماأوصسي به يل يصح له ان يرجع عن بعضها فقط ويبقيالباقي 
فيهذه الحالة علي الوصية كما تقرر أن الرجوعيتم باللفظ 
الصريح ويكل قول آخسر يدل عليه . كما تفيد الفقرة 
الثانية منالمادة " ويعتبر رجوعما عن الوصية كل تمرف 
يدلبقرينة إو عرف علي الرجوع عنها " ان كل قعل يخ رج 
الموصي يه عن ملك افوصي كبيعه وهبته يعتبر رجوطا 


تبطل به الوصية لان اخراج الموصي مااوصي به عن ملك هة 
يدل في‌العرف علي انه قصد بذلك الرجوع عن رصيت هه 
وهذايوافضق مااتفق عليه الفقهاء. 

أما مااختلفوا فيه في كونه يدل علي الرجوع او لإييدل 
فقداختارالقانون عدم دلالته وهو كل تفيير في الموصيبه يزيل 
اسمه ويبدل معظم اوصافه او يزيد فيه زيادة يمكن تليمسه 
بها او لايمكن + فائه لايعد رجوعا مادام جوهره لم بزل » فساذا 
زادفسسيالعين باليناء فهي لم تزل ٠‏ واذا غير صئكطاته 
بآن كانت ثيايا قصبغها مثلا 2 أو خلط الموصي بهبقيييره 
خلطة تجعله غير متميز .. ففي مثل هذه الاحوال لم تزل 
واذا غير صفاته بآن كانت ثيايا فصيغها مثلا » أو خلط 
هذة الاحوال لم تزل الحقيقة ومادامت الحقيقة ثايتة م 
تخرجعنملك الموصي قلا يعد رجوعا إلا اذا صحبته قريشسئنة 
تولية ال عرفيةتدل علي الرجوع » فدلالة الرجوع لاتكقيون 


بذاتالفعل ء وائما تكون بالقرائن التى تحيط بالقعقعل 4 
لواو 31 3 
(1) انظر الشخ ابدى رهرة . شرح كافون الوصية جم عسوو 
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جاء ذلك في المادة ( 1٩‏ ) من القانون ونصها + 

" لايعتبر رجوعا عن الوصية جحدهاء ولاازالة 
بناء العيسن الموصي بها ولا الفعل الذى يزيل اسم الموصسي 
به او بغي معظم صفاته ولا الفعل الذى يوجب زيتهادة 
لايمكن تسليمه الا بها › الا اذا دلت ثرينسة أوعرف علي ان الموصي 
يقصد بذلك الرجوع عن الوصية . ظ 

فالمنهج الذى نهجه‌القانون‌في الافعال التي تعت ر 
رجوعا انه لایعتبر منها الا ماكانمهلكا للعين مزيلا ليها 
تماما ء أو ماكان منها ناقلا للملكية نقلا تاماء امااذا 
ا[ستهلكت العين في غيرها بأن دخلت في اشياء اخرى للموصطي 
ولميمكن فصلها فلا بعد هذا ازالة لحقيقتها وبالتال ي 
لايعد رجوعا الا اذا صحبه من القزائن مايدل علي ذلك . 

من هذا نعرف ان كل تصرف لايغيير جوهصر المسوصي به 
وائما يفير اسفة او وصفله او يظطلطهة بغيره» أو يمزجه مزچا 
لايقبلالانقصال عنه لايعد في نظر القانون رجوعا ولادلي لا 
علي الرجوع » ولقد سلكالقانون في ذلك مسلك المالكية 
مخالفالمذهب الحنفية لان قصد الجوع فيها غير مقطوع به 


فرط القاشون في سساع دموى الرجوع : 


جعلست المادة الثانية من القاتون دعوى الرجوع القولي 
مثل دعوى الوصية فلا تسمع عند الانكار بعد وفاة الموصي 
في الحوادت السايقة علي سنة ۱١١١‏ الا اذا وجدت اوراث خالية 
من شبهة التمنع تدل علي صحة الدعوىءواما الحوادث الواقعة 
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منسنة ١9١١‏ فلاتسصسع فيها دعوى الرجوع القولي عن الوصية 
يعدوفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية مكتوية جميعها 
بيخط المتوضي وعليها امضاوه كذلك تدل علي ماذكراذا كانست 
ورقة الرجوع مصدقا علي توقيع السوصي عليها. 

وقبلا قدمنا بيان ذلك مع الحكمة في اشتراطه وذلك 
عند الكلام علي ماشرطة القائون لسماع دعوى الوصية ٠‏ 

آما الرجوع الفعليالدلالي فام يشترط القائون في سمصاع 
دعواه شيكا بل تركه لطرق الاثبات الاخرى . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان ماذكر انما هو في الوصية 
الاختيارية اما الوصية الواجبية فانها اذا صدرت مسن 
الموصي لم يجز له الرجوع فيها لانها تشبت بحكم القانون 
لولميوصيبهافمن باب الاولي ليسله ان يرجح عتها اذا صدرت 
متة. 


؟"- خروع الموصي من الاهليسة بالجلون , 


وت 


نصت المادة ١5‏ من القانون علي انه " تبطل. الوصية 
بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت ٠‏ 

فتقرر هذه المادة ان الموصي بوصية وهو كامل الاساب ة 
تمجن فان جنونه يبطل الوصية يشرطين , ان يكون مجنوتنا 
مطبقا ء وان يتصل بموت الموصي ". 

والجنون يكون مطبقا بامتداده سنة في رآى الدتفيے. .ة 
لان آقصيسدة للعبادات هي سنة للزكاة فاعتيرت لاضة يمفب:. ...: 
تسقط العبادات كلها في السنة فيكون ذلك دليل سقوث انتكلي. ف 
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وفيرأىآخر لابي يوسف ان الجنون يكون مطبقا اذا استمر 
شهر ا كاملا لان الشهر ادني ماستقط يه عبادة العم ق'وم 


فا عتبير مقدارة ٠.‏ 
والراى الشاني هو الراجح وهو ماذهبت اليه المذك رة 


٠ التفسيرية‎ 


فاذا ارتد الموصي عن الاسلام ومات وهو عليردتلسة 


فان وصيته تبطل عند ابي حنيفة ذلك لان الردة توجهيب 
زوال ملكه عن ماله . فان مات علي ردته زال او قت ل 
أو لسق بدار الحرب وحكم بلحاقه ملكه من حين-.الردة 
فتبطل تصرفاته التي صدرت منه بعد الردة وتبطل وصرت a‏ 
السايقة عليها لعدم يقاء الموصي به علي ملكقة 
لحين الموت ١|‏ أوذهب الصاحبان ‏ ابو يوسف ومحمد بن الحسن 
اليا نالردةلاتزيل ملك المرتد عن ماله بل يبقي ملق ة 
اليانيموت أو يقتل أو يلحق بدار الحرب ويحكم بلحاقة 


فلاتبطل الوصية لانئها تصرف فيما يملك . 
واذا كان المرتد امرأة فلا خلاف في عدم بطلان وصبته ا 


لبقاء ملكها الي ان تموت حيث لاتستحق القتل بردته ا 
بخلافالرجل ٠‏ 
هذا وقد خلا قانون الوصية من حكم وصية المرتدرومعروقفه 
أن القانون عندما لايعرض لحكم شيء معين يكون المتيع حينك ذ 
هوالقول الراجح من مذهب ابن حنيفة ,وفي مسآلتنا هذه لم 


)1( المبسوط ىه غ18 ص ١]‏ وماب مدهلا 
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يرجح أحد مسسن الفقهاء احد القولين علي الاخر > وقي هسه 
الحالةيكون الراجح هو رأى الامام أبي حنيقة . 
فائيسا ١‏ مايتعلق بالموصي لمعه من المبفسلات ٠‏ 


موت الموصي له المعينن قبل موت الموصي . 
تنص الققرة الثانية من المادة الرابعة عشرةملي آنه 


"كذا تبط( الوصية بالئسبة للموصي له اذا مات قبل موت 


سايتعاسق بالموصيية المعيسن ثبل الالبسسول , 


هلاك الموصي به المعين قبل القبول , 

تنصالمادة الخامسة عشرةعلي انه "١‏ تبطل الوصية 
اذا كانالموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له . 

فتقضي هذه امادة بأن هلاك العين الموصي بها جميعيه ا 
يبط لالوصية فان هلك بعضها بطلت فيه وصحت فب الباقسي, وكذا. 
اذاكان الموصي به معينا بالنوع بآن كان جزءا من نل يوم 


معينبالذات فهلك النوع كما اذا كان الموصي به نطف 


هذافيما يتعلق بالهلاك › اما الاستهلاك فاما أن يكسون 
قبل وقاة الموصي أو بعد وفائة . 


فان كان المستهلك هو الموصسي نفسة بطلب الوميسبة 


ه١‎ . 


لاںاسھلاگ ےہ غيس موجب للضماں حيث وقع في ملىکه »ولان العوصي 
له حق الرجوع عن وصيته واستهلاكه لمحل الوصية يعتب سر 


رجوعما 3 


لاتيطل الوجود الضمان مكان العبى المستهلكه . 

آما اذا حدث الاستهلاك بعد وفاة الموصي فار 
لاييظطل الوصية سواء كان بفعل الورثة آم بقعل القيتر 
آما الاستهلاك بفعلالغير قواضح لانه لايبطل الوصية في 
حياة الموصي فمن باب الاولي لايبطلها بعد وفاته . 

آما الاستهلاك نفعلا الورثية قائه يكون ضمان ل 
عليهم سواء قبل الوصية قبل الاستهلاك آم بيعده وكذا لو قبل 
وطالبهم بالتطيم وامتنعلوا مع القدرة علي 
التلكيم شم ملك عؤد هلمم من غر يسور 


إنوقع الاستهلاك يفعل ببوجب الضمان فان الو 3 


تحصد فان له ان يضمتهم بدلسه ١‏ وذلك لان هلاكه وانك ان 
منغير تعد منهم قائه يعتبر كالاستهلاك لانهم حين امتنعوا عن 
التسليم بدون حق كانوا متعدين بهذا المنع وكان عليهيم 
الخصان وفي حكم الهلاك استحقاق العين الموصى بها . 
متي الاستوقساق - 


ان يدعي شخص ملكية الموصيبه ويثبت ذلك ويحكلم 
له بةء فيظهريذلك انه كان مستحقا للموصي به عند الوصية 
فيكون الموصي قد اوصي بما لايملكه ١‏ والوصية بملك الغيسر 
باطلة . 
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ومن هنا كان الاستحقاق مبطلا للوصية حتي بعد القبول 
وهذة الإحكام جاء بها القاتون مستهديا يما جطلاء 
فى مذ طسبا الحنفية » غير انه قد خالف هذا المذهب به اا 


جاءفيمذكر ته التفسيرية من ان الموصي به اذاتشذيهلدعتيرلر 


صار زبيباء فان الوصيالاتبطل اخذ! بمذهب الامام 


مالك هه 

وكذا تبطل الوصية اذا خرج الموصي به عن مهلك 
الموصي لمنفعة عامة لحلول البدل محل الاصل وذلك مهس سا 
نقله صاحب جواهر الكلام من فقهاء الاباضية كما اشسارت 


الي ذلك المذكرة التفسيرية () 


١!)افظر‏ المذكرة التفسارية للمواد :| + 1القانونالوصةالمديدة 
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النسل التاإاسسع 


مراع الال الوص اة 


يمنع من استحقاق الوصية شيكان , 
قتل الموصي لةه للموصي اختلاف الوارئين ١‏ 


نشل الموصي له للموصسي , 


والقتل قد يحدث بعد الوصية بأن يوصسي شخص لاخر 
شميقتل الموصي له الموصي › وقديحدث قبلها . كا 
إن! أحدث شخص بآخر جرحا ثم وصي المجروح لجارح سه 
ويعد الوصية مات بسبب هذا الجرح . 

وقدالحتلف كلمة الفقهاء في تأثير القتل في الوصيسة 
وهو اختلاف مبنيعلي اختلافهم في حديث " لاوصية لقات ل 
وعلي تعارض شبه الوصية بالهبة والميراث فمن شبهها بالمي راث 
قالء انها تتآشر بالقتل »ومن شببهها بالهبة قال انها 
لاتتآ2 ر ٠‏ 
رآى الالاد ون ١‏ 
ال ل 

تتص المادة ۷ من القانون علي انه , 


" يمشجح مسن استحقفاق الوصية الاختيارية او الوصهية 


- Q€ 


الواجية قتل الموصي › او المورت عمدا ٠‏ سوا* كان القاتل 
فاعلااصليا او شريكا ام كان شاهد زور آدت شهادته الي 
الحكمبالاعدام علي الموصي وتنفيذه وذلك اذا كان القتل 
بلاحق ولاعذر وكان القاتل عاقلا بالغا من خمسة عش عع ر 
سنة »وعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي " . 

والنظر الي هذه المادة يلاحظ انها استمدت حكمي ا 
واحكامهامن‌ساشر المذاهب الفقهية ومن يعض مواد قان ون 
العقوبات . 

قهي تقول ان القتل الذى يبطل الوصية هو القتل؛ 
العمدالعدواني سواء كان مباشرة آم تسيبا .وسواء كان 
القاتل هو الموصي له وحده ام كان شريكا لغيره فيذلك وانة 
لايدان يكون القائل عاقلا بالغامن العمر خمسة عشركنف ةة 
وليسله عذر مشروع في ذلك .ومن صور القاتل تسيياء الامر 
بالقتل ؛ والمحرض عليه ٠‏ والدال علي المقتول وشام د 
الزور الذى بني علي شهادته الحكم بالاعدام او الربية 
وهو من يراقب المكان اثناء مباشرةالقتل وواضع السم 


وقد اخذ القائون حكم القتل العمد العدوان المبا ش سس سر 


بغير حق مما اتفق عليه الفقهاء الذين يرون أن القت . ل 
يوثر في الوصية . 

وقداخذ حكم التسيدب عمدا| من مذهبي المالكي : 
والحنابلة ٠.‏ 

واخذ القانون شرط البلوغ خمسةعشسر سنة من مذه : 


الحثقبي 3. 


ETE 


ورآى القانون الابقاء علي الوصية للقاتل خطاً عه للا 
بيذهب المالكية . 

وعم القانون حكم بطلان الوصية سواء اجازهاالورثشة 
آولا آخذا في ذلك يمذهب ابن يوسف. 

وعلي هذا يمكن القول بان القاتون يحكم ببطلان الوصية 
اذاتوافرت امور ثلاثة , 
أنيكونالقتل عمدا عسدوانا بغير حق بالمياشخمسيرة 

أو التسبب : 
3 أنيكون القاتل عاقلا بلغ من العمر خمسة عشر ستة ٠‏ 
س#الايالا يكون القتل بعذر فان كان بعذر كقتل الزوج زوجت هء* 

أو احدى محارمه اذا ناجاهاا مع الزائي فان هت ذا 

لايبطل الوصية ٠.‏ 

ومن الاعذار حالة الدفاع عن النفساو الما اذ! تعين 
القتل طريقِا له وهو مانص علية قي المواد ) To* <¥ < Yio‏ 
عقوبات) فلو آراد الموصيقتل الموصي له ولحم 
یمگنه دفعه الا بقتله لايمنع بذلك من استحقاق الوصية 
حيثان قتله اياه كان استعمالا لحق اثبت هالشرع والقاتون + 

ومن الاعذار كذلك تجاوز حدود حق الدقاع الشخثرعي 
والقتل بسبب الاكراه عليه بملجي:* ( وهو ماكان بالتهديد 
بالكتل او باتلاف عضو من الاعضاء ) وفير ذلك من الاعذار 


5ه ب 


ثائيا ا اختلاف الدكاريسن ٠‏ 


تننص المادة ٩‏ في الفقرة الشائية منها علي انه , 
" تصح الوصية ٠‏ مع اختلاف التدارين مالم يكن الموصي 
تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير تايع لبا ر 


اسلامي ت تمنع شر ب بعكة من الوصية لمثل الموصي 0 ٠‏ 


تقررهذه المادة ان اختلاف الدارين لايعتّر مائها من 
الاستحقاقفي الوصية ويناء علي هذا فالمسلم مهما تكن 
تبعيته تجوز وصية المسلسم التابع لدولة اخرى اه 
فالمسلمون مترابطون مهما تباعدت ديارهم وتشنلانءت 
دولهيمه 

فلو أوصي مسلم عربي او سورى مثلا لمسلم باكستائي 
اوانجليزى فان وصيته تقع صحيحطعة . 

فالموصي له مادام مسلما فان الوصية له تكون صحيحطة 
سواء كان تايعا لبلد اسلامي › أم كان تايعا لبلد غير 
اسلامي تجيز شريعته الوصية لمث لالموصي او تمشع شريعته 

كذلك اذا كانالموصي له تابعا لبلد اسلامي صحتالوصية 
لدفيجميع الاختوال سواء كان مسلما ام في رمل م 
وسوا* كان الموصي مسلما ام غير مسلم 

امااذا كان الموصي تابعا لدولسة اسلامية . والموصي 
لهغير مسلم تابح لدولة غير اسلامية فاته يشت رط 


لصح ةالوصية في هذه الحالة ان تكون شريعته دولة الموصي 


- ۹۷ 


نه يتيح الوصية لمشل الموصي فان كاست لاتبيحها بطب 
الوص ةة . 

هذاوفيمذهسب الاحناف ان اختلاف الدارين الحك ي 
لايغنح من صحة الوصية فلو أوصي مسلملمستامن ) صح 
تللعلي المعتمد من المذهب ... وروى عن أب 
حنيقةوابي, يوسف أنه لايصح لانه يعتب ر في 
دار الحرب حكم ا ٠»‏ 

اما الاختلاف الحقيقي ‏ ويكون في حالة اقامة الإاجنب ي 
بوطنه فالراجح أنه يمنع من صحة الومية,.وقيل 
آنه لايسع (1). 

هذاومما تجدر الاشارة اليه ان القانئون لم يعد 
مفنمواتئسع صحة الوصية اختلاف الدين ء 

فقدنصت الفقرة الاولي من المادة التاسهة مته 
عليانه" تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة" وبهذا 
قتصح الوصية من الملم لغير المسللم ويالعك سس 
وتصح كذلائمن اصجاب الديانات المختلفة يعضهم 
لبعض 

آما الوصية للمرتد فقد اشرنا الي حكمها قبلا ٠‏ 


(1) المستامن ٠.هو‏ غير المسلم الاجنبي الدئاي دهفل ب لاد 
الاسلام بعقد امان ٠.‏ 
0)الزيئعي ج 1٤۲١71‏ 


- 4A - 


الفيصل العاشسر 
مكل عم الوطسهبلة 


كلمة الحكم تطقعلي معنيين ء 


آولهما ؛ الاثر المترتب علي الشيء شرعا كان يقال 
حكم الوصية انها تفيد الملك بعد وفق-قة 
الموصي . 
شانيهما ٠.‏ صفته اشرعية من الاباحة والحرهة والكراهة 
والاستحبااب والوجوب ٠‏ 
وحكم الوصية كذلك يطلؤويراد به احد المعدييدن 
السابقين كما انه يتنوع الي نوعهين .. 


حكمها في جانب الموصي له ٠‏ وهو المراد من المعتي 
الاولء وحكمها في جانب الموصي‌وهو المراد من المعني الثاني . 


في الوصية التي يشرط فيها القول يثبت الحقفي الموصي 
بدللموصيله بمجرد قبوله وفي الوصية التي لاتشترط فييهها 
القبول ‏ كالوصية لمن لايحصون ‏ فان الحق يثبت بمجمرد 
ونساةالوصي . 


فالاتشر الذى يترتب علي الوصية عندما يستونسي شروطها 
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ولايصسح ماسح من ناذها هو أن الموصي به يصح حقلا 
تايتا ١وملكا‏ حالصا للموصي له .. ويتملكه من قبل 
آزيتبضه »2 ويورث عنه بعد وفاته كسائر امواله ان کان 
الموصي به عينسا . 

اما ان كانت الوصيةبالمنفعة فائهيترتب عليها بو د 
أن تستوفيشروطهما أن يملك الموصي له المنفعهة زة سط 
وهو ملك ناقص له ان ينتفع يه في المدة المحددة. 

فاذااوصي لمعين مثلا بسكني دار معينة او بعا ةة 
الأآرض فلا يظو الامر من ان تكون الوصيية مقيدةبمدة معلومة 
او تكون مطلقة عن التقيد بمدة معلومة فان كانت مقيدة بمدة 
معلومة كسنتين مثلا تبتدىء من وفاة الموصي انتفع الموصي له 
له بالمنفعة او بالغلة طول هذه المدة فاذا ائنتوهلست 
إئمدة عادت العين الي ورثة الموصي . وان كانت مقللدة 
بمدةمعينة ثم انتهت المدة قبل موت الموصي بطلب الوصية 

آما اذا كانت الوصية مطللقة من القيد او كانت 


موب دة ء فان الموصي له ينتفع بسكني الدار او بغلة 


الارض مدةحياته 2 وبعد موته تعود العين الي ورث 


الموصي .٠‏ فان مات الموصي له في حياة الموصي بطل ب 


هذا اذاخسرجت العيسن الموصي بمنفعتها من ثلث التركة 
أما:1ذ المتترج من الثلث ولا مال للموصي غيرة فان الموصطي 
بيه يوجر وتتسم الاجرة بحسب الاستحقاق لكل من البورث فة 


والموصي له وعند الامام ابي يوسف تقسم العين ليسثعه ل 


شاه ه ١‏ 


الموهيله ثلثهلا. 
فلذ! كانت الوصية بسكني الدار اقتسمها الموصيا هة 
والورئةقسمة مهاياة في المكان والزمان ان كان محتعملا 
للقسمة.وانلم يحتمل فالمهايآة الزمائية فقط. 
وقسمة المهايأة المكانية تكون علي النعوالتالي: 
تقسم الدار ثلاثلا الثلث للمصوصي له » والثلشس سان 
للورثة2 فينتفع كل بما يستحق الي ان يم سس .يوت الموصي 
له او تمضي مدة الوصية فيكون المنزل جميهمة 
اليالورتة . 
آما المهاياا الزمائيبية ٠‏ 


فتكون بسكني الورثة ثلاث سنين مثلا والموصي له ستنتين 
اليان يموت او يستوفي ماعين له » ويعد ذلك تكون الدار 

وقفيالمهايآة المكانية يمكن التسوية بينهما 
زمانا ولايتآتي ذلك قي المهايأة الزمائية فتكون الاولي 
اقضل وأع د دل ٠.‏ 

وقد جاءت المادة ( لاه ) من القاتون بالطريقة التي 
يستوفي الموصي له المنفعة الموصي بها اذا حدث الاشتراك 
ييتة ويين الورئثة في هذه المتاقع ›وهذه الطريقة 
تكون اما بقسمة غلة العين أوثمرتها بينهم بنس ةة 
مايخص كل فريق ٠‏ او يستوفي بالتهايو زمانا بان ينتفع 


كلقريق متهم بالعين كلها زمانا مناسيا لحصته . اوتستوفسي 
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أو ستوقسي بالتها هي و هکانا ؛ كى ۔ ۔ ن 
آنه يمكن الاستيفاء بقسمة العين اذا كانت تحتمل القده 3 
من غير ضرر ٠‏ 

وهذا نص المادة" تستوفي المنفعة يقسة إرفل ةه 
او الثمرة بين الموصي له وورثة الموصي بنسية مايخضص 
كلفريق . لو بالتهايو زمانا أو مكانا أو بقسمة العين 
اداكانت تحتمل القسمة من غير ضلرر "“ ء 

وقد اخذ القانون في هذا بمذهب المالكية وقد ذكرت 
المذكرة التفسيرية انه في الحقوق التي لاتقيل القسسة 
ولا المهايأة فيجتهد القاضي في تقدير مدى اسّتعس_ ال 
الحقاخذامنالقواع العامة في الشريعة الاسلاسة + 


المقصود بالحكم هنا الحكم التكايفي والوية يها 
الاعتيار قد تكون واجبة وقد تكون مستحيةوقد تك ون 
مباحة وقد تكون مكروهة u‏ وقد تكون محرمة ه 

فالوصية تكون مستحية + اذا كانت صل ةلقرييه او عونا 
لصديق ؛ او مواساة لفقير 1و تصدقا على ذى الحاجة 
لمسكين ١‏ أو تقريا الي الله بمساعدة جهة من جهات 
الخير والبر ونحو ذلك .. ويهذا قال جمهورالقظقكهيا*ء 
وقالوا أن الاصل فيها انها مستحية . 

وتکوں مباحة - اى فعلهاوعدمها سواء ‏ اذا ثم تكن 


¬ ھل 


فيموصع الصدفة أن كانت لغسي مثلا ولم يصاحيها ماهو 
مهي عه شرعلا . 

وتكون مكروهة , كما اذا اوصي لانسان ماجن وليس مس 
غرض الموصي ان يعينه بمال الوصية علي الاستمرار في الفسق 
والمجنون ءفان الوصية في ذاتها تكون مباحة ولكن لاحتمال 
انيستعين الفاسق بها علي فسقه ويستمر بها عليمجونة 
فانهالهذهتكون مكروهة » وكما اوصي وماله قلي تل 


حيتش سذ خير من اعضاء غيرهم ٠.‏ 

وتكون محرمة , اذا كانت لمحرم او معصية كالوصي 0 
لاندية القمار مشلا ١‏ او كان الفعل في ذاه دیس شرا 
ولكنالباعث عليه محرم كما لو أوصي لماجن ليستعي دن 


بها علي مجونة »2 او أوصي لاجنبي وماله قليل بقطصطد 
الاضلر ان بورثتة ٠.‏ 
اماوجوب الوصبة ٠‏ 


فقد اتفق جمهور الفقهاء علي ان الوصية لاتكون واجبة 
الا بمايكون علي الموصي منحقوق لله تعالي كحج لم يلوده 
اوزكاة لم يدفعها وماشاكل ذلك او يما يكون عليه من 
حقبوق لعباد باقية في ذمته كالوديعة والدين المجهيول 
الذىلم يقم عليه دليل . 


الوصية الواجبة في اتقاطس ون 


قدمنا أن جمهور الفقهاء يرون ان الوصية لاتج 
لاحند ثريبا كان او اجنبيا الا أن يكون له > ق 
أو دين علي الموصي لادليل عليه ولابينة ١‏ فيجب أن يوصي 
بآداءذلك الدين منعا من ضياع الحق بعد وفاتهة ٠‏ 

ولكن قانون الوصية رقم ۷١‏ لشة ١945‏ نص علي وصية 
واجبة لصنف معين من الاقربين الذين حرموا من الميسراث 
لوجود من يحجبهم عنلة ٠‏ 

ولقد كان العمل قبل صدور هذا القانون يجرى علي 
ماجاء بمذهب أبي حنيفةمن عدم وجوب الوصية لاحد الا لمن 
كانله حققبل الشخص يخاف أن يضيع لو لم يوصي به ٠‏ 

ولقد ادى استمرار العملبهذا الي وجود حالة كلرت 
منهااشكوى وهي حالة الاحفادالذين لايرثون بعد موت جده م 
أوجدتهىم لوجود من يحجبهم من الميراث فيصيرون بذلك 
الي قز مدقع وضياع مهلك مع آباءهم قد يكونون ممن 
شاركوا في جمع الثروة التي تركها الميت, وقد يكونون 
من عياله , ويقوم هو بالانفاق عليهم ويجبآن يوم ي 
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من إجل هذا جاء القانون بأحكام جديدة لم يود 
لها مثيل قي مذهب مسن المذاهب الفقهية المعروقة ولكنها 
تستند الي احكام فرعية وردت في مذاهب متفرقة قام وافعسملىو 
القانون ,بالتلفيق . بينها. 

وليس معني أن هذه الاحكام لايوجد لها م شد في ای مذضب 
انها خارجة عصمن نطاق الشريعة الاسلاميسة اذ هي اجتهاد 
منمشر عي القانون يعتمد علي قاعدة شرعية تجعل لولي الامسسسر 
الحوفي آنيآمسر بالمباس لما يراه من المصلحة العامة 

وقد اورد القانون احكام الوصرة الواجبةفي المواد ١‏ 1٦۷ء۷۷‏ 
۸ ولا 2 ونصها کالاتي , 
مادة لا . ادا لم يوصي الميت لفرع ولده الذى مات قلي 

١‏ حياته أو مات معه ولو حكما بمثئل ماکان 

يستحقه هذا الولد ميراثشا في تركته لو 


كان حيا عند موته وجب جبت للفرعفي التركة 


بشرط أن يكون غير وارث › او لايكون الميت 


قد إعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخ ر 
تدر مايجب له ؛ وان كان مااعطاه اقل 
متسة وجبت لسه وصية يقدر مايكمله . 

وتكون هذه الوصية لاهل الطبقة الاولسي مسن 
أولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهوروأن 
نزلواء علي أن يحجب كل اصل فرعه دون فرع 
غيرة وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعةوآن نزل قسصسة 


4ء( - 


الميراث . كما لو كان !صله أو اصوله الذين يدلسي 
بهم الي الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبلكا 
كثرتيب الطبقات . 

مادة لالا:اذا اوصي الميت لمن وجبت له الوصية بأكشر من 
نصيبة كانت الزيادة وصية اختيارية وان أوصي 
قسدر نصيبه »,2 ويوخذ تصيب من لم يوم ي 
لسه ويوفي نصيب من اوصي له بأقل مما وجب 
مسن باقي الثلث . فان ضاق عن ذلك فمنه ومصا . 
هو مشغول بالوصية الاختيارية ء 

مادة ۷۸ الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها مر الوصا ا 
فاذ! لم يوصي الميت لمن وجبت هم الوصة 2 وأوصي 
لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية تدر 
نصييه من باقي ثلثالتركة ان وفي والانمن هة 
ومما اوصي به لغيرهم ٠‏ 

مادة ۹ في جميع الاحوال المبينة في المادتين السابقتين 
يقسم مايبقي من الوصية الاختيارية بين مستحقيها 
بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية 

هذهمواد القانون بشأن الوصية الواجبة ونتناول ماتضمنته 

من احكام بالتفصيل في النقاط التالية ؟ 

هل هن تجباله الوصية ٠‏ 

كد شقسروط وجويه اه 


جا «قدارهها. 
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چ حقيقة هذه الوصيسة ٠.‏ 
م طريقةاستخراجها من التركة . 
تقديمالوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا. 
بإب رآيتا فيه ذه الوصية . 
إل منتجمب له الوصيلة : 
الل سس ا 

تنصالفقرة الاولي من المادة ( ۷١‏ ) علي ان الوصي 


تچب للاتسي ذكرهم : 
أ فرع الولد الذى مات موتا حقيقيا ذكرا كسان 
آو آنشي في حياة أصملدلذى شو بوه آو آمه . 
يد فرع ‌الولد الذى مات موتا حكميا في حياة أصله 
كالمفقود الذی غاب آربح نوات فأكشر تسم حك سم 
القاضي بموته في حياة أبيه أو أمدومات الاب أو آلام 
يعد الحكم فان أولاده الذين هم احفاد المتوفي 
يستحقون وصية واجبة في تركته ياعتبار أنهم 
آولاد شخص حكم القضاء بموتهفي حياة اصله ولاآرت له 
فتكونلهم وصية واجبة تعويضا لهم عما ك ان 
يمكن أن يوول اليهم من ميراث اصلهم لو انه كان حيا 
عشلسد وفاة المورث ٠‏ 
وفي‌حالة مااذا ظهسر المفقود بعد ذلك حيا فان هه 
يعاد تقسيم اتركة علي اساس انه حي ويآخذ تنصبب سه 
منهاوحينكئ ذ تبطل الوصيسة الواجية . 


فرع الولد الذىمات مع ابيه او أمه في حادث واحد 


الاه١‏ ب 


كان احترقسا أو غرقا معا في أن واحسد ولايدرى آيهمما 

مات آولا » وانما تجب الوصية في هذهالحالة لان , 

لا آرث بينهما يسبب عدم تحقق حياته عند وفاة ابيه 

آو مه فكانتت الوصية تعويضا للق روع 

عما كان يمكن أن يوول اليهم لو انه ورث . 

ومماتجب معرفته ان فروع الولد المتوفي في حب اة 
اييه آو آمه ان كانوا من ابناء الظهور يستحقون 
الوصية مهما نزلتطبقاتهم آما أولاد البضلون فلا 
يستحقسق منهم الا الطبقة الاولي ٠‏ 

وأولاد الظهور هم الذين لاينتسبون الي المب ت 
بآنثي كاين الابن وابن اسن الابسن مهما نزلست وبنت 
الاينويشنت ابن الابن مهما زل آبوها واولاد البطون 
هممنينتسبون الي الميت بأنثي كآولاد البنت وآولاد بنت 
الاين» ويعبارة اخرى + اذا كان المتوفي في حياة ابيبه 
آو آمه ذكرا استحق فروعه الوصية مهما شزلوا كأولاد 
الاين وآولاد ابن الاين وهكذا ءواذا كان المتوفي في أ 
حياة ابيه انشي كانت الوصية فق طلاولاد ها 
دون آولاد آولادھ ا ۰ 

هذا ويلاحظ أن التقسيم بين المستحقين للوصية 
الواجبة يكونكتق سيم الميراث للذكر مثشل حظ الانثيين ٠‏ 
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روط ايجاب الوصية الواجبة , 


نصت الفقرة الثانية من المادة ( ۷1 ) علي آنه 


يشترط لاستحقاق الوصية الواجبة شرظان ٠‏ 


الاول 


. الا يكون ذلك الشرع و ارتا من صاحب التركةذا و 


كان وارثا لم تجب له الوصية وذلك لانالوسية 
انما تجب عوضا عما يفوت الفرع من ميراث أصل سه 
لو بقي حياء والوارثلم يقته شي؛ حتي 
يجب تعويضه . فلو مات شخص عن بشت وبنت 
ابن وأخ شقيق فان بنت الابن تستحق السدس ميراثا 


فلا تكون مستحقه لوصية واجبة ٠.‏ 


:الا يكون المتوفي قد أعطي ذلك الفرعبغب ر 


عسوض مالا يساوى مقدار الوصية الواجبة مسن 
طريق تصرف آخر غير الوصية كآن يهب له 
يدون عوض أو .يبيعه. بلا ثسن بيعا صوريا 
مايساوى الوصية الواجبة فان كان قد اعط اه 
أقل منها وجب له في التركة مايكمسل المقدار 
الواجب في الوصية » فاذا كان الميت قد أعصطي 
أصحاب الوصية الواجبة بالهبة ب مثلا ‏ نصيب 
أبيهم فليست لهم وصية » وان كان قد اعطاه صلم 
أقل من نصيب ابيهم كمل لهم بالوصية نصيب سه 
آنكان قد اعطاهم آقلمن نصيب ابيهم كمل لم 


بالوصية نصيبه ان كان المجموع ييدضل في دود 


5 000 


الثلث ( مادة ۷إ ) 


ومثال ذلك ٠‏ توفي شخص عن بىت و ابن وابن بن ت 
اخرى توفيت قبل موته عن تركة مقداريها ثمانون فدانا 


البنت لايستحق ميراثا لانه من ذوى الارحام ولكنتجب ل دة 


وصبة همقدار ماكانت امه تستحقه ميراثا لو كار - 
باقيةعلي قيد الحياة عند موت ابيها قامه حينكذ كانت 


تستحق ريع التركة وهو عشرون فدانا ولما كان الم ورث 
قد غطاه بغير عوض عشرة افدنلة هية فاأنه لايستحق 
من‌الثركة سوى عشرة اقدنة تكملة نصيبهة - الذى هو 
نصيبامه لو كانت حية عند وفاة ابيها ‏ ويكون الباقي 
بعدذلك من التركة سبعين فدانا ميراشا بين البتنتت 
والابسنء 

وفي حالة مااذا أعطي المستحقين ولم يعط البعض 
الاخضر وجب لمن لم يعط له وصية بمقدار نصيبه ٠‏ 

ومثال ذلك . مات شخص عن ١‏ بشنت واين وين ت 
ابن آخر توفي في حياته وابن بست اخرى توفيت في حياته 


ايضاوترك تسعين فدانا وكان قد وهب قبل وفاتة في حال 


صحته عشرة أفدنة لابن بنته ولم يعط بنت الابن ف اذا 
جكنا نقسم التركة لوجدنا ان بنتالابن وابن النت لايستحقان 
فيالتركة شيا بطريق الارث لان بنت الابن محجوية بالابلن 
وابن البنت من ذوى الارحجام فيكون لهما وصية واجبة بالقدر 


الذى يستحقه أصل كل منهما علي الا يزيد مايستحقانه عن 
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0 5 التركة والا كان لما إالتا ت » 
ولبب ان ذلك ٠‏ لو فرضنا ان اصسل كل منهما کان 
1 : وفاة المورث فيكون كآنه توفي عن ابنتين وابنين 


EF‏ ع المسآلة من ستة ٠.‏ لكل بنت سهم واحد وكل اين له 


سهمانفيكون مجمسسوع كل من النت والابن - علي فرض جياتهما 
ثلاثة اسهم من ستة وهي نصف التركة فترد الي الئل 


وهو ثلاثون فدانا لبتت الابن منها عشرون ولابن البنت عشرة 
ولما كان ابن البنت قد اعطي له بغير عوض مايساوى نصيبه 
فاته لايألحذ شيكا أما بنت الابن فسانه يجب لها نميب هما 
وه لو عشرون فدانا حيث لم تعط شيكا ومابقيشيثا أمللا 
بنتالابن فائه يجب لها نصيبها وهوعشرون فدانا حيرلل _ث 
لمتعط شيكا ومابقي وهو سبعون فدانا يكون ميؤزثئا 
بينالبنت والابن للذكر مشل حظ الانثيين ء 


ومما تجدر الاشارة اليه هنا أن الفرع الذى قتل مورشه 


عمدا بلاحق ولاعذرلايستحق الوصية مطلقا اختيارية كا 

اوواجبة كما جاء بالمادة ( ١9‏ ) من القائنسون ونصه .اا 
" يمنع من استحقاق الوصة الاختيارية او الوصية 

اللواجبة قتل الموصي او المورث عامدا " ء 

. مقدار الوصية الواجبة‎ ٣ 


/ 
الوصية الواجبة تقدر للفرع بمقدار مايستحقة آصل, سه 
الذىوهو ولد المتوفي فاذا توفي شخص عن ابن وينتين واولاد اين 
متوفيفيحياة ابيه فانهم يأخذون نصيب ابيهم بالوصيدبلة 
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الواجبةوهو ثلث التركةولكزيشرطالا يزيسد مجصسوع إنسبة 
المستحقين لها عن ثلث التركة فاذا زاد عن الثلث لم 
تنفسذ الوصية - من غير موافقة الورثة ‏ الا في الثلث 
فان امات الشخص عن بنت وابن واولاد ابن مات في حياة ابيبة 
فان الذى كانممستحقا للابن المتوفي في حياة ابيهةوهو حمسا 
التركة › وهذا اكثر من الثلث فلا يأخذ اولاده بالوهية 
الاالثلث يقسم بينهم قسمة الميراث للذكر مشل رظ 
الانثييين . 

هتيتة هذه الوسبيبة ٠‏ 


هذه الوصية الواجبة تشه الميراث في انج اا 
لاتحتاج الي قبول ممن يستحقها ولاترتد بالرد وانها توج سد 
واإنلم ينشثها الميت . وانها عند التقسيم تقسم قسسة 
المير اشحتي لوشرط الموصي تقسيمها علي غير صذاالوجه 
الااذا كان ماشرطه لكل واحد يوفي بنصيبه هن 
الوصيةالواجبيبلة . 

لكنها تخالف الميراث في أن كل أصل يحجب فرعله 
دون فروم غيره أما في الميراث فكمصا يحجب الاه ل 
قرعله يحجب فرع غيره ممن هو آيعد منهء 

كما خالفه في ان يغني عنهامااعطاهالجد لهم تبرعما 
يدون عصوض و الميراث لايغني عنه ذلك ٠.‏ 

وتخالفه كذلك في انها تجب عوضا لهم عما فاتهم 
مسن ميرات اصلهم بموته قبل أن يرث من أملة 
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والميراششبتيتداء من غير أن يكون عوضا عن حق ضاكخسع 
وتشبههذه الوصية الواجبة الوصية في انها يجب في حدود 
الثلث وفيانها تقدم علي الميراث وعلج سائر الوصايا 
الاختيارية . 
م طريتة استخراج الوصية الواجبة ١‏ 
ااال سس 
بالنظر الي نص المادة(١۷‏ ) من القانون يثيين 
أنوجوب الوصية لمستحقيها انما يقوم علي اسسئثلاشة : 
الاول ٠‏ الا تزيد عن الثلث ٠‏ 
الثاني ٠‏ أن تنفذ علي إساسانهاوصية لاميراث والوصابا 
جميع الورتة لامقادير الاولاد فقطه 
الثالث . ان تكون بمقدار نصيب الولد المتوفي في حياة 
بيه أو أمه فلا تتعداةهء 
هذه هي الاسس أو القيود الثلاشة التي يجب مراعاة 
تطبيقها عند استخراج مايستحقه الوصية الواجبة 
بالحساب ه٠‏ 
لقد عرضت طرفا ثلاشا لاستخراج الوصية الواجن 3 )1( 
ولكن طريقة واحدة منهما فقط هيالتي تتفق مع هذه الاسس 


التي وضعها القانون وهي التي سعرض لها بالشرح والبيان ١‏ 
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يمرالحل بهذه الطريقة بخطوات ثلاث هي . 

مساب مب ب بيج سس 

الآوليء نفرض الولدالذى مات في حياة ابيه حيسا » ويقدر 
نصيبه كما لو كان موجودا مانا توفي عن + بنتي 

وينت ابن توفي في حياة اييه » واخت شقيقة 

والتركة ( ۱۸١‏ ) فدانا فاته فى هذه الحالة 

نفرض الابن الذى مات في حياة ابيه حي ا 

ويقدر نصيبه على فرض هذه الحياة فيكون 


لسه نصف التركة وهو اكشر من الثلث فيردالي 


الكلث.ه. 
الثائيةءيخصريج من اتركة ثلثها وهو أل ير .18 = ا فدانا 


وهو مقدارالوصية الواجبة فيأعطي لستحقيي ا 
وهوهنا بنت الاين المتوفي ٠‏ 
الثالثشةءيقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقين علي 
حسب انصبائهم فيكون للبنتين الثلشانم فدانا 
وللاخت البياقي .هفدائاء 
ويلاحظ أن الوصية الواجبة هنا قد اثرت بالنة ص 
فيانصبية كل الورثة لا من حصص الاولاد فقط وذلكلان السوصاييا 
تؤرّخذ من كلالتركة وتنقص فرائض جميع الؤارثين 
لايعضهم » وهكذ| سارت بنا الخطوات الثلاث علي الشتنعهيو 
التالي ٠‏ 
الخطلوة الاولي ٠.‏ استخرجنا بها نصيب المتوفي لو كان حيا ٠‏ 


الخطوة الثانية + اخرجنا من التركة ذلك النصيب وهومقس دار 
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الوصية الواجبة وعرفنا الباق (مسع 
ملاحظة اننا لانخرج من اللتركلة إلا 
المقدار الذى يكون هو الثلث فاقل فان كبان 
اكثر لم نخرج منها سوى الثلثك ). 
الخطوة الثالثةءتسمنا ذلك الباقي علي الورثة الموجودين 
بتوزيع جديد صارفن النظرعن الولد 
الذى فرض حا ٠.‏ 
هذه هي الطريقة المثلي التي بها نستخرج الوصية الواجبة () 
ولنضرب عدة امثلة للتمرين علي الحسل بهذه الطريقة ٠‏ 
أ ب توفيتامرأة عن زوج وبنذتين وابن بنت ماتت قلي 
حياة امها وتركت ٤)‏ سهما. 
فالخطوة الاولي ٠‏ نفرض حياة البنتالمتوفاة فتكون انصبة 
الورثة س للزوج ل للبنات الثلاث فرضا وردا . بخص 
الاين منهيهاالتركلة وهو نصيب امه المتوفاة وسيب ة 


واجبةوقدرها ۹ سهما وهي الخطوة الثائية ء تم 


1 


(١)عناك‏ طريقتان اخريان ٠‏ 

الاولي, ٠‏ ملخصها ان المستحق لوصية بحل مطل اعله وياشا رك 
الورئثة في الاستحقاة, لكل. هذة الطريقة تودي الي الاخلال 
بأنهمبة الورثة وهو لإدجوز ٠‏ 

الثخائية ٠‏ افتتبها دار الافتاء وهي الطرياقة التي ذهب 
آلبها الحنفية وهي تقض - بالوصية بمثل نصب ؤارث غير 
موجود ولكن هذة الطرةة تودياالي ان المستحت ل3وصية 
يأهذ ار مما كان يأخذه اصلة وهذا مغالف للقاتون 
انظر شرح قانون الوصة الشبخ الجليل ابو زهرة ص ا6ا. 
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مقسم باقي التركة وهو ٤۸‏ سهماعلي الزوج والبئتيلن 

للزوج ريعها فرضا والباقي تأخذه البنتان فرتم 1 

وردا فتخصالزوج ۱۲ سهما ء وکل بنت ۱۸ سهما وھ ي 

الخلوة الثالشة . 

ب توفيت امرآة عن زوج وينت بنت توفيت امها في حي اة 
المتوفاةواخوين لام والتركة 1٠۰‏ سهم فيكونآلهل 
هكلذا. 
الخطوة الاولي .ل للزوج , والبنت المتوفاة تأخضذ 
الباقي فرضا وردا ولاشىء للاخوين لام . وعلي ذا 

يكون نصيب البتت.اكثر من الثلث فتأخذ البنت المفروضة 

حياتها الثلشوهو ۲٠١‏ سهم يعطي لبنتها وهشذهفيالخطلوة 
الثانية 2 ويقسم باقي التركة وهو ٤٠١‏ سهم بين الزوج 
والاخوين فيكون له النصف قفرضا ولهما النصف الاخر فرضا 

وردا»وهي الخطلوة الثالشة . 

چ - توني‌عن اب وام وينت ابن وبنت ابن ابن توفي ابوها 

١‏ وجدهسا في حياة المورث والتركة ٩١‏ سهما » هنا 
الوصية الواجية لبنت ابن الابن لانهالاترث واما بنسست 

الابن فترث مع البشتت ء 
والخطوة الاولي + تقسم التركة اولا بين الاب والام والبنت 
والاين بعد فرضه حيا فيكون نصيبه علي هذا التقسيم 
اكبر من الشلث لانه يأخذ ثلشي الثليّين تعصيباا ماه 
اخته بعد فرض الاب والام فيرد مقدار الوصية الي الثل 
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علي ‌الورثة فتآخذ البنت نصقة .”م سهما وبنت الابن سدسه 

عشرة اسهم ولكل من الاب والام السدس عشرة اسهم لكل طاحسد 

متهما فرضا ١‏ 

د ل توفيت هن بنتين وينت بنت توفيت امها في حياة جدتهسا 
وابن بنت ابن توفيت امه وجده في حياة صاحطب 
التركة 2 واخت شقيقة . واخ لام وتركت 4ه فداناء 
فيكون الحل كالاتي . 
ابن بنت الابن › لايرث لانه من ذوى الارهام ٠‏ ولاينتس سق 

وصية واجبة لانه ليس من ابناء الظهور 2 فالوسهية 

اللواجبية هنا لبنت البنت فتقرضحياةامها وتقسم التركة 
علي ثلاث بنات واخت شقيقة > لآن الاخ لام محجوب بالل سيرع 
الوارث فتآخذ البنات ثي التركة فرضا ء والباقيللاخضت 
الشقيقةفيكون نصيب البنت المفروض حياتها ثلث الثلثين 
وهو ؟١‏ فدانا يعطي ابنتها وصية واجبة ثم تقسمالباقي 
عليالبنتين والاخت الشقيقة لكل واحدة تلكلدوهو؛١‏ فدانا 
1ل تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا. 
س 


الوصية الواجبة تقدم علي غيرها من الوصابا عند تنفيذها 


قاذ ا توفيالشخص عمن تجب له الوصية من ايسر ابص اء 
. وآوصي لغيرهم فان اصحاب الوصية الواجبة ياخض س ذون 


تصيبهم من الثلث ان وفي › فان لميف اخذوا الكل سع ث 
فانبقي منالثلث شيء بعد الوصية الواجبة يصرف للوصية 


الاختيارية أن كانت واحدة »> وران تعددت قسم بينهسم کہا 


11١1 


جاء فيالماد تين ۷۸٤۷۷‏ ۰ 

وجاءفي المذكرة التفسيرية للمادة ( هلا ) ان الى راد 
بالوصايا الاختيارية التي تقدم عليها الوصية الواجب 8 
ماآنشآها الموصي ولم تكن واجبة عليه بحكم القانون سواء 
كانت لجهة أو لاشخاص وسواء كانت بفرض او واجب او كانت 


كانت تبرعنا 
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الن صمل الثاني فشر 


الوم اة بال ال 


جهالة المسال المرسي به 


الاصل في العقود آن يكون محلها معلوما ١‏ لان جهالة 
المحلتقضي السي المشازعة , ولكن لصا كان احتمال السسزاع 
غيسر موجود في,الوصية اذا جهل محلها كانت الجهلااالة 
غيسر موؤّثرة في محتها. 

ولكن الشإرع لم يتك التجهيل ‏ هكذا بغموضهوابهاصسه 
بلجعل للورثية حق البيان فهمخلقاء الموصي ء فاذا لسم 
يتمكن هو من البينان قاموا هم مقامدفي ذلك فاذث1 لسس سم 
يوجد ورثة كان البيان لولي الأمر لإن مال الموص سي 
حيتشذ لبيت المال ١‏ قتاذا بين الموصي في حياته > ان 
للموصيلهمقدار مابينه الموصي مادام في حدودثلث التركة 
وانلم يبيين الموصي قام الورثة بهذا البيان بشغ رط 
أزيكون مابينوه شيشا مفيدا ونافعا لإنالموصي لم يك سن 
عابشا حخحيين اوصتعي ٠‏ 1 

فال] قال الموصي ‏ اوصيت لفلان بجزء من مالي 
اوببعض مالي كان للورشة ان يعطوهاى ندر شاوًا بش سرط 
ازيك سوننافعاا . 
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واذا اوصي لشخص بسهم من ماله ولم يبين هذا اللسسشيس*سيم 
فانكانلهورثة كان لهم البيانملتزمين بقدر معيهين 
هومتلاقل نصيب في الورثئة بحبيث لايزيد عن السدس وذلك 


عند ابيىحسئيفة مه 


وقال الصاحبان : يلتزم الورثة بآقل سهام الورشة بحيث 


لايزيد عن التلث عفان زاد أعطي الثلث وهذا اذا لم يكن 


عرف شائع فيه فان وجد عرف عمل به . 
اما اذا لم يوجد للموصي ورثة وكان مال التركقة 


لبيت المالالتصف الاخر » وذلك لان الموصي بوصيته هذه 


المساواة 8 
والقانون لم يصرح بجواز الوصية بالمجهول ولكنه اتر 
هذا المبدأً عندما تكلم عن احكقام الوصية يما فيه 


جهالة كالوصية بمثل نصيب وارث معين او غي ربب سن 


وآحكام الوصية بسهم مع الوصية بمثل تصيب الوارت؛ واليك 


بيان ذلك , 


اذا اوصي شخص لاخر بنصيب احد الورثة كما لوقال» اوصيت 


عند الوصية فالوصية صحيحةء وان كان موجودا فقد اختلفالفقهاء . 
فأبو حنيفة وصاحياه يرون عدم جواز هذه الوصهية 


انها لم تقشع في ملك الموصي وائما اضيفت اليهلك الغيرء 


0 
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وذهب ” زفضر ”ومالك الي صحة هذه الوصية لان المراد 
بها هو الوصية بمثل نُصيب هذا التوارث لابنفس نمييسسسه 
فالمقصود بقوله " أوصيت بنصيب ابني لفلان هو التقدير 
لا الايصاء بنفس النميب فالكلام علي حذف المضافد واقامة 
المفاق اليبة مقامه فيكون تقدير الكلام " أوصيست 
بمشل نصيب ابضي " وبهذا اخسذ قائنون الوصيبسة . 


شانيسا ١‏ الوصية بمثشل تصيب احد الورئلة , 


اذا اوصي شخص بمثل شهيب احد ورثئتة فاما إن يكون 
هذا الوارث معينا او لايكون ؛ ونا خنذ في تفصيل ذلك , 


آ- الومية بعشل نصيب وارث معيسن ٠.‏ 


اذا قال الموصي أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني فلان 
اخذ الموصي له مثل نصيب اينه . 

جاء هذا في المادة( ١‏ ) صن قانون الوصية ونصها, 
"اد اکائنت الوصية بمشل نصيب وارث معين من ورشة الموصي 
استحق الموصي له قدر نصيب هذا الوارث زات دا 
علي الفريضة . 

فاذاكان الوارث الموصي بمشل نصيبه ` يزيد عن الثلصسث 
اخذالموصي له الثلت وتوقف مازاد عن الثلث علي اجازة 


الورتلة . 
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ب - الوصبيسة بمتلئصيب وارث فبسر معيسسن : 


يخلو الامر من احد شيئين ١‏ 

الاول: انيكون الورثئة جميعا متساوين في الاستحقاقفيكون 
الحكم ازيعطظي الموصي له مثل سهم احدهم زا دا 
علليمجموع السهام » فاذا كان الورثة ثلاثة ابن اء 


للموصيله ربع التركة . 

الشاني:ان يكون الورثة متفاوتينفي الانصباء فيكون الحكلم 
آنيعطي الموصي له مثل سهام اقلهم لان الاقل من السام 
هوالمتيقن ١ومازاد‏ عليه فهو احثمال فيعطي المتبقى 
فحسبہ‌فاذا كان الورثة بنين وبنات اخذ الموص ي 


ويهذا اخذ قانون الوصيةوجاء في مادته (1: ) مايلي 


" إذإكانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثلة 
الموصي أو بمثل نصيبه استحيق الموصي له نصي لب 
N‏ 


أحدهسم زاكدا علي الفريضة ان كان الورثة متساوين في الميبراث ‏ 


متفاضلين ه 
كالشسا - اجتماع الوصبة بنلصيب وارث مع الوصبة بعهم شاكع : 
سس 


اذا اجتمع في التركة وصيتان ‏ او اكثر - اخداهصما 


بسهم شافع كالثلث او الريح والاخرى ينصيب وارث معب سن 
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أوغيسرمعين ؛ ققد بصت المادة ( ٤۲‏ ) من القائون علس سي 
"اذاكانت الوصية بسهم شاكع في التركة ٠‏ وتصيسسس سب 
اححدورثة الموصي او بمثل نصيبة سواء عينالموصي الموارث آم لم 
يعيشه ,قدرت حصة الموصي ل هبيصيب الوارث على اعتب سار 
آنه لاوصية غبيرها › ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة »ء اذا ضاق 
عن الوصيتين " ومقتفي ذلك ان تحل المسآلة علي اسس ساس 
آأنالوصية بنصيب وارث معين أوغيسر معيسن او بمش ل 
تميبه تقدر حصتها أولا كأنلاوصية سواها حتي اذا علسسم 
مقدار الموصي بسه نظرتا ال يالوميتيسن ووازنسا بين 
مقدارهما والتلت , فان كانتا لاتتجاوزاه او تجاوت اه 


وأجازها الورئة نفذت الوصيتان » وان لم يجيزوا ولم 


يسع الثلث قسم بينهما الشلث بالمحاصة ‏ أى ہتسب 
السهيام . 

ومشالذلك . اذا اوصي لشخص‌بسدس ماله ولاخر بمشضطتل 
نصيب اختله الشقيقة ومات عن زوجة 2 وينتين واختسسة 
الشقيقة ءفان المسآلة تحل علي اساس أنه لاوصية الا الاخيرة 
فيكون للزوجة (؟) اسهم وللبنتين )١5(‏ وللاخت (ه) قيكسون 
هناك وصيتان احدهما بخمسة مسن (8؟) والثانية بآريعلة 
من (4؟) ومجموعها (1) وهو اكثر من الثلث , فان اجيسزت 
الوصية نفذتا بتلك النسبة وان لم يجيزوها كان الثلسلسكث 


بينهما بنسبة د الي + . 
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يرال ار 


اذا آوصي بنصفمالهلشخص ولاخر بمثل نصيب ابنه وات 
عن اينين تدر كآنه مات عن ثلاثة ابتاء فكآن هذه 
الوصية قد وقعت بثلث التركة فيكون هناك وصيتان اإحداهما 
بالتصفوالاخرى بالثلث . فاذا اجيزتا اخذ كل منهه ا 
ماآ[وصي له به كاملا والباقي وهو السدس للايبتين 
وعتدعدم الاجازة يقسم الثلث الي خمسة اسهم .للموسهمي 
له ويالنصف ( ۲ ) وللموصي له بمثل نهب احد الابنين (؟) 

وقد ذكرت المذكرة التفييرية ان هذا الحك م 
الوارد في المادة ( ٤۲‏ ) مآخضوذ من المذه ب اتحنيلي 


رايعطصا - اجتماع الوصية بنصيب وارث مع الوصية بنلد سوه 


صد او عين من الترك 32 


في هذه الحالة يتبع في تقدير الوصية بنصيب الوارث 
الطريقة السابقة الا أننا نبداً في عملة الحل ‏ أولا بتقدير 
التقود الموصي بها او العين الموصي بها ونبين #يعتها 
بالتسبة الي التركة وما تساويه من السهام بالنسبة لها » أهيٍ 
تساوى الريع ام الثلث ام السدسونحو ذلك فاذا قدرت نالك 
التكدير › وقدرت معها سهام الورثة » وسهام الوارث الموصي 
لهديمثل تصيباحد الورثة وعرفنا مقدار سهام كلل من 
الوصيتين قسمتاتركة علي المجموع فاذا وجدنا قي ةة 


الوصيتيسن تزيد علي الثلث ولم يجز الورثة الزيادة 
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مشال ذلك . الو أوصي لشخص بذار معينة , وكانت قيمتها 


عدد: وفدائة خمسماكة جنية وآوصي لاخيه بمثل نصيب اينهة 
ثم ترك ولدين وما قيمته ثلاثة آلانف جنية ٠‏ 


فنبدأاولا فضي حل هذهالمسآلة بمعرفة ماتساويه الخمسمائة 
جنيلهبالنسبة للتركة وهي هنا تساوى سدسالتركة فيكل دون" 
قداوصيللشخص الاول بما قمته السدس وللشاني بيماقيمتله 
الثلث لان المال بين الابنتين عليسهمين يزاد عليهما سمل م 


للاخالموصي له ء وحينكذ يكون قد اجتمعت بينهما بالمحخحاصة 


جاء بيان هذه الحالة في الفقرة الثائنية من المادة 
(؟: )وتصها , واذا كانت الوصيةبمقدار محدد من النة ود 
اوبعين من اعيان التركة بدل السهم الشاقع .ةدر 
الموصي به مايساويه من سهام التركلة ". 

هذا .والحكم بتقدير الوصية بقدر محدد من الشق ياود 
آأويعين من أعيان التركة بما تساويه من سهامها متفق عليه 


بين ‌المذاهمتب . 
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تنفيذ الوصية عند هلاك الموصي به كله او بعضه او استحقاقه. 
سمس لس مي سس ئضي 

اذاهلك الموصي به كله اوبعضه بعد انشاءالوصية. أو ظهر 
آنه لم يكن ملكا للموصي عمنسداشائها , فان ذلك يوّشر في 
الوصية تآثيرا يختلف باختلاف اشكالالموصي به . 

فقد يكون الموصي به : عينا معينة 2١‏ اوحصة شائعة 
مي عينن معينة › وقد يكون نوعا من اتواع العالء او حصة 
شائمعة في نوع من انواع المال . او نتوعصامحددإمد هة 
وقد يكونجزءا| شائعا في كل المال . 

واليك بيان الحكم في هذه الاشكال النتة , 


اد اذا كانت الوصية بعبسين معيئسة ٠‏ 


قدمنا أن الموصص به اذا كانمعينا ‏ كما لوق 
آأوصي. يهذه السيارة مثلا ‏ تعلقت الومية بهذه 
العيدفاذا هلكت العين كلها بطلت الوصية. ولو هلك 
بعصهابطلت فيما هلك وكذا اذا تبين استحقاقها 
فتبطل الوصية وترجع العين الي ملك صاحبها مع ملاخقة 
أن الهلاك يبطل الوصية اذا حدث قبل القبول والقبض 
و!لاستحطقاق يبطلها مطلقا قبل القبول والقبض ويعدهسما 
عليسسو اء ... وهو ماقرره القانون. 

فقد نصت المادة )£( من القانون علي انه ٠.‏ 

"اذا كانت الوصية بعيين من التركة او بن وئ 


منآت. 'ب؛ نهلك الصوصي به آو استحق فلاشيء للموصين لةه 


۳ا ~~ 


وان ما2 ب أي استحق اخذ الموصي له مابقي متس هة 
انكانيخرج من الثنث والا كان له فيه بقدر الت لتلث ". 

وهذا الحكم لاخلاف: فيه بين اهل العلم كما ذدكلرت 
المذكرةالتفسيرية ء 
٣اذ‏ ااوصي جز شاشع في دين ۽ 

لل سه ل 

اذا اوصي بحصة شائعة في عين معينة ‏ كنصف دار معينة 
فاذ! هلكتالد اركلها أواستحقت بطلت الوصيةواذً! هلك بعضها 
[واستحق فان الموصي له بيأخذ حقله مما بقي من العين 
ان كان مابقي يسع الوصية وان لم يتسع لها اخذ كل الباقي 
اذ اكان مايأخ ذه يخرج من الثلت . 

ومعني هذا إن هلاك بعض العين الموصي بحصة شائعهة 
فيها يحسب من نصيب الورتة › ولايحسب شيء منه من 
نصيب الموصي له مادام من الممكنتنفيذ الوصي ةبتمامها 0ه 

وانما ظلت الوصية صحيحة همح هلاك البعضض لان محلهيا 
باق حيث لم يتعين لها جزء خاص فما بقيمن العين 
يجب ان يوجه الي الوصية لان الوصية مقدمة علي 
الميراثه 

ويستوى في ذلك مااذا كانت العين الموصي بحص ةة 
شائعة فيها شيئا واحد كدار مثلااو آشياء متعددة من جنس واحد 
كأقمشة معينة او اشياء متعددة من اجناس متفقاوته كالحيواتات 
المختلفةوالدور المتفاوته وماشابهها . 


والعلة في ذلك ان الوصية بحصة شائصة في معي : 
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تعتثبر وصية بمعين لاضافتها اليه فيكون لها الولاي 3 
في التنفيذ وهلاك البعسض لايؤشسر في ذلك لامكسسان وبع 
تصيب الموصيله الشائع فيما تبقي منها 2 فيأخذ ومية 
كاملةويكون الهالك من نصيب الورثة . 

ومثال ذلك ١‏ اذا اوصي لشخص بثلث داره فهلك نهف 
الداراستحق الموصي لله عند وفاة الموصي ثلث الدار 
كلهالاثلث المتيقي منها ان كان مساويا لثلث التركة كلها 
آو أقل والا استحق مما تبقي منها مايساوى ثلث التركلسة 
فقلوكانالذىهلك ثلثاها فائه يآخذد الباقي كله لانه يساوى 
نصيبه وكذا لو كان الذى هلك ثلاثة ارياعهاا لكيون 
الباقيا قل من نصيبةهة ه 

وواضح ان القانوزقي هذه المسآلة قد معدل عن مذهب 
الحنفية الذى يجعل للموصي لدفي هذه الحالة العددالموصي 
بداو صايبقي اذا كان الباقي اقل فنه ففي المثال السابق 
يكونللموصي ‏ عند الحنفية _ عشرة من الخمسين الباقية 
فلو هلكت كلها ولم يبق منها الا عشرة او اقل اخذها مادامت 
تخرج من ثلث التركة وان لم تخرج منه اخنذ مشها 
بمقدار الثلث فقطه 


كل اذا اوصسي بسهم شافع من كل ماله . 


وذلك كما لو أوصي يثمن ماله مثلا فان الوضية تتعلق 
بصا يكون لسه مند الوذاة فلو كان ماله وقت الوص ةة 


بالثمر. خدانية آلاف شمصار عند الوفاة اثنا عشر الفا 
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كانللمورسيله الف وخمسماكة ولو صارالقان كان له 
منها مائة وخمسة وعشرون مقدار الشمن ١2‏ ولو حدثان اهل 5 
مالة الموجود وقت الوصية ثم استفاد غيره قبل الم وت 
تعلقت به الوصية ولو لم يكن له مال حين الوصية شم 
استفان مالا بعدها كان للموصي له سهع في الموجود و3 9 
الوفساأاة ٠.‏ 
جاء هذا الحكم في القائون في المواد ٤۷‏ لمع 2 44 

السابيق ذكرها ‏ متفقا مع مذهب الحنفية ماعدا حكمالوصية 
بعدد محدد من نوع معين فقد اخذ القانون فيها برأى " ابن 


الماجشون " المالكي كما سبق ايضاح هه . 
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تنفيذ الوصية اذا كان في التركة دين أو مال فائب 


التركة اذا كانت جميعها مالا حاضل اخذت منها الوصية 
يدون نتخیر اذا كانت جميعهامالا غائبا او دیونا نان 


الوصية يوؤخذ تنفيذهاحتي يحضر المال الثاةء 


أو تودى الديون »> فكما حضسر شي* قسم بين الموصي 
لدوافرئة بتسبة انصباههم ٠.‏ 

أمااذا حذث وكان في التركة مال" احا فر » واخر غاكب 
أودين أو كاتنت خليطا من هذه انو اع الثلاثة فان طريقية 
تنفيذ الوصية تختلف تبعا لاختلاف الموصي بهاولاختلاف 


ذلك ان الدين الذي فيالتركة اما ان پک ون 


الاولياماانتكون الوصية يعين او بقدر محدد م نن 
التركة . فهذه ثلاث صور. 


وفي الحالة الثانية , وهي فيما اذا كان الدين مستحقسا 


(1) المال الحاضر. هو ماكان تحت كصرف الموصي.له أو الوة 
فيشمل الاموال التي تحت ادديهم حقيقة أو مكما كالتي 
تحت ابدي. الامناء كالوكلاء وكالاموال المودعة في المصارف 
بحبات اذا طلبى اجيب اليها والمال الغائب ٠‏ هو ماكان 
حارجا عن تصرف الموص لة والورة كالمال المفص وب أو حت 


٭ ۳ 
علي ادد الررثة ‏ اما ان يكونى الدين من جنس الحاض ر 
من التركة او يكون منفير جنسه ١‏ فهاتان صورتاں ٠‏ 
ونتناول هذه الصورالخمس بالتقصيل فيما يلي . 
الصورة الاولي ٠١‏ اذا كانتت الوصية بعيسن أو بقل در 
محصددمن النقودوفي التركة مال . 
غاشب أو دين علي اجنبي فاذا كانت الوصية بعين معيسنة 
أو اعيانا عقارا أو منقولا أو حيوانا فحكمها ؛ اندعس هو 
اذا كانت العين تخرج من ثلث المسال الحاضرفان الموصي 
له لايكون له منها الا مايساوى الشلمث والباقي مسن 
العين يكون ملكا للورثة , وينتقل حق الموصي له 
السيثلث مايحضر من الدين أوالمال الغائب فاذا حضر شيء من 
الما لالغائب أو الدين آخذ ثلثه حتي يستوفي مايع اادل 
باقي الوصية وهو تيمة الجزء الذى اخذه إلورئة منها 


2 المودع في مصرفبلد معا لبلد المومي 0 والغباب بعتب ار 
من وقت الوفاة لان سة وقت تقديرالتركة 
والدين : هو ماكان في ذمة الغبر ولم بستوف الي وقت 
القسمة اما طا استوفي بعد الموقت وقبل القسمة فهو مسال 
والمراد بالين :ماشمل النقود المعينة كالوصة يوئيرعة 
بعينا وعروض التجارة وكل معيسن من العقارواالقنقولات 
ذكرت ذلك المذكرة الايضاعة للقائن-_يون. 
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ومثئال دلك ٠‏ اذا اوصي له بدار تساوى الفا من الجنيهات 
والتركة ثلاثة آلاف والحاضر منها يساوى الفاوخمسماء ةة 
3 4 لدا - و 1 وإ“ 2 دږ 8 
وهونصفالدار ويتملك الورئة‌النصف الاخر ويكون لليوسمي 
اوالمال الغاكب حتي يستوفيها . 
ج۶ ذلك في المادة  ٤۳‏ من القانون وتمصهياء 


اذ ! كائت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين 


= 


منثلثالحاضر من التركة استحقه الموصي له والااستحق 
منهيقدر هذا الثلث وكان الاقي للورثة وكلما حضرشظئيه 
استعق الموصي له شلثه حتي يستوفي حقشلله " 

وقد ذكرت المذكرة التفسيرية ان هذا الحكم مأخنوذ 
من مذهب المالكية . 

واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود كما لو أوصي ‏ 
لشخص بالف جنيه وكان هذا القدر يخرج من ثلث التركة كلها 
لكشودلايخرج من ثلث الحاضر منها فانه لايعطلي عندالتقيد 
من الموصي به الا مايساوى الثلث وكلما حضر منالدين أوالمال 
الغائب آخذ منه بقدر ثلثه شقدا حتي يستوفي وصيته 
وهذا! الحكم ذكرت المذكرة التفسيرية انه أموافق لمذهب 


الحتنفبة . 
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والصورة الثانية , اذا كانت الوصية بسهم شاك عفي 
التركة وكان فيها دين او مال غائبي. 

۰ كأن يوصي بثلث ماله او ريعه مشلا وفي التركلة 
مالغاكئبآأو دين علي اجنبي فالحكم انه يأخذ سهمه 
من اللحاضر وكلما استوفي .جز*ا من الدين استحطق 
سهمه فيه وكلماحفضر جزء من المال الغائب استحق سهمهه 
فية ايضا . 

فاذا اوصي لشخص بريع مالدومات هن امواله حاضفضرة 
واموال غائبة وديون فان الموصي لم يكون له الريبعمن كلل 
ذلك فلا يآخضذ من الحاضر سوى الريع حتي ولو كانه ذا 
الربع يخرج من ثلث الحاضر لان اعطاءة سهمه من التركة 


كلهامن الحاضر منها فيه تفضيل علي الوارث وه ذا 
مخالف للشركة بينهما وكلما حضر شيء من المالالفغائف سب 
أوالديناستحق سهمه قيسه . 

ويلاحظ ان حكم هذه الوصية يختلف عن الحكم في الصورة 
السابقة إذانه في الصورة الاولي يعطي الموصي له حقه 
كلداذا خرجمن ثلث الحاضر بعك سهذه . 

ج اء ذلك في المادة ب 44م من القانون ونصها . 

٣‏ اذاكائت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها 
دين أو مال غاب استحق الموصي له سهمه في الحاضر 
منها وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه ". 

الصورة الثالثة . ان تكون الوصية بسهم شافع في نوع 
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مسالتركة وكان فيها ديس او مال غاتب . ودلك كما لو أوصي 
بنصف ارضه اويريبع نقوده او بثلث اسهمه في شركة معينة 
أونحجو ذلك » فمثلا لو اوصي بنصف ارضه وكان له وق ت 
الوفاة ستون فدانا وديون قيمتها تساوى قيمة الاقدردنة 
|اوتزيد فان كان الموصي به يخرج من ثلث الحاضر من 
التركة استحقه » وان كان لايخرج من ثلث الحاضر من التركقة 
فانه يآخذ الثلث من الارض 2 آى عشرين فدانا ومابقي 
يآخذه الورثة فاذا استوفي جزء من الدين اخذ مدن 
باقي الارض مايساوىالدين الذى استوفي حتي يتم القدر الموصي 
به ٬فنلاحظ‏ هنا ان الورثة آخذوا ثلثشيالارىزث- لم 
ردو! بعضها ولهم ان يتصرفوا! فيه كلالتصرفات الجائ زة ٠‏ 


مافي ايديهمولقد فرض القانون هذه الخلة ووضع 
لهاحكما في مادته ( نغ ) وتصها ء٠‏ 

"اذا كائت الوصية بسهم شائع في نوع من التركلسة 
وكانفيها دين او مال غائب استحق الموصي له سهمه 
فيالحاضرمن هذا النوعم ان كان هذا السهم يخرج ن 
شلثالحاضر من التركة ولااستحق الموصي له سهمه بقدر 
هذا الثلث . ويكون الاقفي للورثة وكلما حضر شيء استحعقىق 
له بقدر ثلثه منالنوع الموصي بسهم فيه . علي الا يقر 
ذلك بالورثة فان كان يضر يهم اخذ الموصي لله 
قيمة مابقي من سهمه في النوع الموصي به من ثك مما 
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ويهذا بكون الفانوں فد جعل من حق الورلة ان سم 
يتضرروا س احد الموصي له بقية سهمه من النسسوع 
الذى اومي ببعصهة ٠٠‏ ان يعطوه قيمة الباتي . 

ومشالذلك ٠‏ ان بوص لشخص بنصف ارفه الزراعيلبة 
منتركته وهي كل ماله الحاضر فانه لايستحق الا الكثلات 


فيها ويآخذ الباقي له اذا حضر جزء من المال الضائ سسب 


اواستوفي بعض الديبن ء 


الاموال الغائبة وسددت الديون وكان باقي سهم الموصسي 
لهبايدىي الورثة بحالة لم بحدث فيه تفيير كان اه 
الحق في المطالبة باسترداده . 


ولكلن اذ 1 كان الورئة قد احدثوا! بِة اتغيير ١‏ كسان 


تخرسوا به اشجارا واقاموا به مباني او نه و ذلسك 
ضفي هذه الحالة فان اللورشة يتضررون بازالة الاشصار 
او هدم البناء ٠‏ ولذلك اجيز لهم في حالس ة الف سور 
هذه ان يعطوا الموصي له قيمة مابقي من سهمدفي النسموع 
الموصي بسهصم فيه ... ويجيسر علي القبول . 
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والقانون في هذا قد اخذ بقول احمد بن حثب ل 
وبقاعدةنفي الضرر كما اشير إلي ذلك في المذكرة الايفاحية . 

ويلاحظ ان القانون قد خالف ماقرره في الوصية بعي . 
من التركة اذ جعل للموصي له قيمة الباقي اذا كانت 
العين لاتخرج من ثلث الحاضر فيعطسي له مايساوى الثلث 
والباقي يكون للورثة بينما قرر هنا ان الوصية تنفذ داعملا 
منالنوعالذى اوصي بسهم فيه الا اذا تضرر الورثة فاتئهلم 
يعطون الموصي له قيمة مابقي من نصيبه عند استيقفاء 


الديسون . 

وكان المنطق يوجب التسوية بين الوصية بمعين والوصية 
بسهمفي نوع من المال وذلك حتي تتم القسمة وتستقر الحقوق 
ولاتضطرب اما ان يقسم النوع المعين ثم تنقض القسسنة 
اذلم يكن رر بالورثة ولاتنقض اذا كان هناك ضرربالورشة 


فهذ! لايجا الحق ة تقررة شاب )1( 


وينبغي هنا ان نشير الي امرب ن > 


الاول ٠‏ ان الاحكام السابقة في الصور الثلاث انما تكون !ذا لم 


يكنهناك|اتفاق بين الموصي له والورئة اما ان اتفة وا 
عليشيء فيما بينهم فان اتفاقهم يكون نافذا ٠‏ 


(1) شرح فائون الوصية!لاستاذ الجلبل الشبخ ابو زهزة صن ؟ 5 ١‏ 


۳ 


الثاشي :إن القانون لم يبين وقت إعتبار المال غائب ا 
هل وقت الوفاة او بعد الوفاة الي وقت القسمة بان كار 
المال وقت الوفاة حاضرا ثم غاب بآن عصبسس د غاص ب 
فانهيعد غاكبا ورأى الحنابلة في هذا هو الراجح لان العبرة 
في الغياب بوقت الوناة وهو مايتفق مع احكام القانون 


عام هة ٠‏ 

وقد سبق ان ذكرنا إن القائون حكم بملكية الموصي 
له للموصي به من وقت الوفاة إنا قبل » وجعل نماء العين 
الموصي بها للموصي له ء وان تكون نفقاتها عليله . 


الصورة الرابعهة ع ان يكون في التركة دين علي اح د 


منالمادة 5ج س ونصها كما يلي - 
0 في جميع الاحوال الميينة في المواد السابقلة 


اىغي الصواكد ‏ ٣٤ء‏ 44 » ه٤‏ د اذ! اشتملت التركة علي 
دين مستحق الاداء علي احد الورثئة وكان هذا الدب ن 
مزجنسالحاضر من التركة كلها او بعضها وقعت المقاصة 
فيهبقدر نصيب الوارث فيه هو من جنسه واعتبر يذلك 
مالاحاض را "ه 
وتفسير ذلك , انه اذا كانت هناك وصية بعين معبنسسسة 
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آو بقلدر محدد من القود او بسهم شاكع في الترك ةة 
كلها ١او‏ في نوع منها »2 وكانت التركة عبارة عن اموال حاضرة 
ودين علي احد الورثة فلا يخلو الحال من احد امرين 
اما أنيكون هذا الدين موّجلا واما ان يكون حالا قان 
كانالدينموجلا لم يحل وقت ادائه عند القسمة ففى هذه 
الحالة يكون حكمه حكم الدين الذى علي الاجنبي فياخ ةذ 
الموصي له من وصيته مايعادل ثلث المال الحاضر فق ط 
ثم يأخنذ باقيها عند استيفاء الدين ٠‏ 

وهصذا مابيناه عند الكلام عن الصور الثلاث البايقة > 

اما ان كان الدين حالا فاما ان يكون من جنس الحاضشر 
أو لا فان كان من جنس الحاضر من التركة بان كان نقق ودا 
وكان الحاضر منها نقود| كذلك كان الدين مساويا لنصيبسب 
الوارث آو آقل م ته اعتبر ذلك الدين من اموال التركة 
الحاضفرةووقعت المقاصة بين مايستحقه من المال الحاضر 
وبين مايجب عليه اداوه للتركة وبذلك تكون التركة قد 
استوفت ذلك الدين ء 

مثال ذلك ء اذا اوصي لشخص بمائتي جنيهوت رك 
ولديناحدهما مدين بمائتي جنيه حل اداوها وترك اريعماكة 
جنيه نقدا فان التركة تقسم علي ثلاثة اسهم للموسسمي 
له سهم ولكل ابن سهم ويعتبر الدين مالا حاضز وتقع المقاصة 
بينه وبين اسهم الاين المديسسن فلايآخذ شيكا من النقتد 
الموجود بل يقسم بين الموصي له والاين الا ر 


فياخ ذكلل واحد مافتيسن وبهذا يكون الموصي له قد 
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اخذ وصيتسه من المال الحاضر كاملة › ولو كان الديس سن 
موجلا أو كان علي اجنبي فان الموصي له لايآخذ غير 
ثلثالاربعمائة فقط ثم يأخذ باقي حقه عند استيفشاء 
الدين. 

واذا كان الدين في المثال السابق ماكة ب والنقد 
خسصسماكة فان المدين يأخنذ منها المائة وتقلح 
المقاصة بين ماعليه من الين وباقي سهمة ء 

ومثال ذلك . لو اوصي لشخص بثمائين جنيها ومات عن 
ابنين احدهما مدين له بأريعين جنيها وترك مائتي 
جنيه فان مجموع التركة بما فيها الدين ٤۲١‏ جنيه 1 
وتكون الوصية بثمانين جنيها منها وصية بالثلسث . 

وبناء عليه يكون اصل المسآلة من ثلاشة + للموصي 
لدسهم ولكل ابسن سهم . 

ولما كان الدين علي الوارث اقل من نصيبه فسي الميسرات 
قاننالانحذقف من سهامه قي المال الحاضر الا ماپس اوی 
ماعليدهممنالدين وهو نصفه فنحذف تصق سهم مته وتصحح 
فيها سهمان ولكل ابن سهمان كذلك شم يحذف من سهمى الابن 
المديسن سهم واحد فتصير المسآلة حيشكذ حمس ب ل مق 
اسيم تقسم عليها المائكتي جئيسة نقدا للموصي اه 
متها سهم واحد )4٠(‏ جنيها » ويستوفي سهمه الاخرمما عليه 
فيكون قد وصل اليه كل حقه » وتعتبر التركة کله 
يذلك مالا حاضرا. 
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اما ان كان الديسن اكثشر من نصيب ذلك الوارث فسان 
مايساوى نصيبه من الدين يعتبر مالا حاضرا ومازادعليه- 
يأخذ حكم الدين علي الاجنبي اي يعتبر مالا غائلبا 
فيأخذ الموصي له من الوصية ثلث المال الحافركلة 
وان بقيله شيء يأخذ ثلث مايستوفي من القدر الزاق د 
من‌الدين حتي تتم الوصية . 

ومثال ذلك ١‏ اذا اوصي لشخص بمائة جنيه ومات 
عمسن ابنيسن احدهما مدين بمائتي جنيه وترك مافت سي 
جنبه نقدا فان مجموع التركة يكون (ء٠))‏ جنيهوتة ون 
الوصية بالريع والمسآلة تكون من اريعة للموصي له 
منها سهم والاسهم الثلاثة الباقية للابنين ولكدهيا 
تنكسر عليهما فيالقسمة فتصحح المسألة بضريها في اشيّين 
لتصير ثمانية للموصي له سهمان ولكل ابن ثلاثة اسهم ٠.‏ 

ولما كان الدين الذى علي الوارث المدين اكثر من نصييه 
في‌المال الحاضر فائنا نحذف اسهمصه من الفريضة لتكون 
المسآلة خمسة الا سهم مقسم علي المائتي جتيه ‏ المسال 
الحافر ‏ فتكون قيمة السهم الواحد +٠‏ جنيها ويكلون 
للموصي له ثمائون جنيها وللابن غير المدين ثلاثة اسهم 
)١٠١(‏ جنيها واذا اخذ غير المدين )١٠١(‏ يكون الابن 
المدينقد استبوفي مثل هذا المبلغ لانه يستوفي مع اخية 
غير المديين في الاستحقااق ١ ٠‏ 

ويعتبر بذلك مالا حاضرا فيكون مجموع الحاضر ٣۲١(‏ جذيها 
وبذلءتخسرج الوصية من الثلث فتنفذ بكاملها فيكون للموصي له 


ا - 


(١٠٠)وللاين‏ غير المدين ٠)١..(‏ ويستوقي الابن الم دي سن 
ماقةعليه ١‏ وييقي في ذمته مافة يأخحخذ منها خسيهللسن 
هوبقية استحقاقه ويكون عليه اداء خمسيسن للابسس سن 
غير المدين ء 

واذ! كان الحاضسر من التركة بحضه من جنس الديسن 
الذى علي الوارث ويعضه من غير جئسوةء وذلك كما لسو 
كان الدين الذي عليه نقودا وكان الحاضر من التركة 
نقودا وعقار! فان مايساوى نصيية في جميح الحاض تسر 
منالدين الذى علي الوارث وبعضه من غير جنسه › وذلك 
كما لو كان الدين الذى عله نقودا وكان الحاف سن 
من التركة دقودا وعقارا فان مايساوى نصيبة في جمهيع 
الحاضر من الدين إلزى عليه يعتبر مالا حاضرا ولك نن 
لاتقع المقاصة الا بين نصيبة من جنس ماعو عليه ملسن 
الحاضر خاصة وبين مايساويةمن الدين وثبت حقد في نصيبسه 
مماهو من غير جنس ماهو عليه » الا أنه لايودى اليسسة 
الابعد ادا*مايساويه من الدين والا باع القاضي نميب سه 


فيه ليودى منه مايجب عليه اداوه ٠‏ 


هسذا واليك طريئة الحساب في هذه الصسسورة ٠‏ 


تصح اللريفضة علي وجه تخسرج فنه الوصية وسهام 
التركة ثم تسقط سهام الوارث المدين ونقسم ماکان مسن 
جناس الدين في التركة علي سهام الموصي لووالوارث غير 


المدين والمدين يستوفي حقه مما عليه من الدين ان كسان 
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ديسله مثل سهامه او اكثلر ويعتبر مااستوفاه مالا حاضر! 
مان‌کان‌ديسه اقل اعتيرة مالا حاضرا ضم الي جنلسهدني التركة 
وتستخرج الوصية علي حسايه . 

السورة الخايمسة ٠‏ 


من الترك ةة , 


وقد جاء حكم هذه الحالة بالفقرة الثائية من المادة 
)٤١(‏ من القانون ونصها كالاتي . 

"واذا كان الدين المستحيق الاداء علي الوارث من غير جنس 
الحاضر فلا تقع المقاصة »2 ويعتير هذا الدين مالا حاضرا 
انكانمساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركة او أقسطل 
فانلم يوده باعصه القاضي ووفي الدين من ثمنه "ه 

ويستفاد من هذا النص انه اذا كان الدين الذى علي 
الوارث من غير جنس الحاضر من التركة فان الحكقبيم 
لايختلف هن حكم مااذا كان من جنسه الا في عدم وقل وع 
العقاصة بين نصي سب الوارث في الحاضر وبين ماعليهة 
منالدين او مايساوى تصييه منه 2 بل يكون له نميب هه 
قيهدفيهثابتا ومحسويا لكن لايسلم اليه الا بعد اداء ةه 
لمايساوية من الدين الذى عليه > فان امتنع عن الوقفا* 
بهمنتلقاء نفسه رقع الامر الي القضاء ليبيع نصيببهة 
قي الحاضر ويوفي الدين من ثمنه وهذا يعني ان الدين في 
الحاضر من‌التركة من الدين الذى عليه من جعلة الحاف سر 


عن التر.ء“سة 3 
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وطريقة الحساب ۽ في هذه الحالة + ان الحاضر من 
التركة يقسمعليسهام الموصي له والورتة جميعا بعد 
تصحيحالمسألة . ويعتبر الدين مالا حاضرا انك ان 
قدرحصة المدين او اقل » وان كان الزاقد عصا يساوى 
حصته كالدين الذى علي الاجنبي ° 

ومشال ذلك . لو اوصي لشخص بثلث ماله وترك ابنين 
احدهما مدين له بالف جنيه وترك قيمته الفا من 
الجنيهات فالحاضر هنا لما كان من غير جنس الدين الذى علي 
احد الاينين قعيشانة يقسم علي سهام الجميع 1 
فتكنون الفريضة من كلاثة ومخرج الوصية الثلث للموسصسي 
الي :سهم ولكل ابن سهم ولكن نصيب الابن المدين يوقف 
فييد للموصي له والابن غير المدين يكون المرهون في يد 
الموصي له والابن غير المدين ويكون بمنزلة المرهون 
في يد المرتهن لما له عليه من الدين ف اذا 
أدى اليهما ثلشي ماعنده من الدين وهو هنا 1 جله 
.قدر نصيبه في العقار اقتسماه وسلم له ثلث العقار الموقوف 
والارفع الامر الي القاضي ليبيع حصته في العقار لايفاء 
ماعليه من الدين ء 

وفي الفقرة الاخيرة من المادة ٤1(‏ ) نص علي اعتبار 
انواع النقد واوراقه جنسا واحدا » هذا والاحكام 
الواردةبالمادة المذكورة كلها مأخوذة من مذهب الحنفبة 


فيعها عدا الحكم الوارد بالفقرة الاخيرة فيها 2 ذلك 
آن الاحناف جروا علي أن النقتد أن كان ذهبا وكا نالدين الذى 


علي الوارث قضسه فانهما يكونان جنسيسن مختلفين ٠‏ 


أ 


لأس 
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الفصل الرابم فشسسر 
الوس اة بالسالع 


المنافع في قانون الوصية تشعل مايليب 


الوصيةبحقوق الارتفاق كحق الشرب » والمجرىء والمسيل 
والتعلي ٠‏ 


الوصية بالمرتبات كأن يوصي بدفع مبلغمنالنقود بصفة 
شهرية او سسوية للموصي له من ايراد ارْضه او بيتسة 
وتحو ذلك . 

حق الموصي له في الانتفاع بالعين كركوب اللي ارة 
وزراعة الارض وحقه في الحصول علي يدل صق ذة 
إلمناقضح كايجار الارض الزراعيةيحصل عليه من 
ينتفع بزراعتها › ولافرق بين ماإذا كان الموصي يملك 
هذه المنفعة تبعا لملك العين أم كان يملك هذه 
المتشقعحة وحدها. 

مايتولد من الاعيان كثمرة البستان . وولد. الحيوان 
وصوقه ولبنة. 

الوصية ببعض التصرفات كالوصية بايجار الدانء والوصية 


8 ۱ 
يقسمة اعيان التركة وللوصية' بالاقراض ونحو ذلك ( ( 


)21 احكامالومية للدكتور حسين حامد بتصرف يس رص اا 
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جاءني المذكرة السفسيرية للقانون قوللها "١.‏ والصسراد 
بالمنافع مايثم لالسافع المحتصة بالعيس كسكني ال دار 
وزرعالارضءاو بدلها كاجرة الدار والارض او مایحرجمنه ا 
كثمرة البستان والشجر . وهو رأى الفقهاء الحنفية 
في‌المنفعصة " . 
حكم الوسية بالمنا نمع ٠‏ 


الوصية بالمناقع جائزة باتفاق الائمة الاربعة ومعييم 
جمهور الفقهاء ولم يمنع من ذلك الا قلة ا من الفقهاء 

واحتج القائلون بعدم صحة الوصية بالمنافع باني ا 
وصية 39 لايملكه الموصي اذ العين تصير بعد وفات ۴ 
ملكا للورئثة وكذا منافعها > والوصية بملك الفير لاتصح . 

واحتج المجيزون للوصية بالمنافع ‏ وهم الجمي تيور 
بان المنافع يجوز تمليكها حال الحياة بعوض اوبغيغير 
عوض ‏ اى بالاجارة والاعارة - وذلك بالاجماع . فيك ون 
تمليكها بالوصية بعد الوفاة اولي بالجواز اف الوص 8 
يتوسعفيها مالا يتوسع في غيرها من العقود تيس سرا 
علي الموصيسن وتمكينا لهم من فغل الخير . 

وقالوا ٠‏ ان ملك المنفعة وملك العين ليست الملازرمة 


بينهما تامة يحيش لاتقيل الافتراق »> ان لادليل علي هذا 


وقد اخذ القانون براى الجمهور فيجوز الومياسة 
)١(‏ دابة المجتهد وتهايب المشمهد لان رس 


ا 
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بالمتافع سواء كانت بمنافقع اللعيس كلها أويعضها كما جوزها 
منمالك العين والمنفعة معاء او من مالك المنفعة فقط كالمستأجر 


٠ التفسيرية‎ 


السام الوصبة المئا لع 
تنقسم الوصية بالمنافسع عند الفقهاء في القانون 
الليمايلي . 
]ل الوصية بالمنفعة مدة معلومة بعد الوفاة ٠‏ 
؟ الوصية. بميفعة غير موّقتة لموصي له معين . 
ج الوصية بالمنفعة مطلقة او مويدة لقوم غير محصورين 
يظن انقطاعهم او لايظن او لجهة بر لاتنقطع . 
يه الوصية بالمنفعة غيرالموقته لقوم محصوري سن ٠‏ 
م الوصيةبالمنفعة غير موقتس هلمحصوريين وغير محصورين 
ولكل قسممن هذه الاقسام حكم خاص نوجز الكلام عنه 
ا الوصية بالمشفعة لمدة معلومة : 


اما اوصي بمنفعة ووقتها بمدة معلومة فالحكم واحطد 
بالئسبة للمعين وغير المعبن والمحصور وغير المحصور 
وھ وااما أن تكون المدة معلومة المبداً والنهاية أو تعلسون 

فاذا كانت الوصية لمدة موقتة معلومة المبداً والتهاية 


£۹ا 5 
أوتكون معينة القدر عير معلومة الميداً .. أو تکوں 


المدةغير معينة القدر 


فاذاكانت الوصية لمدة معلومة المبدآ والتهايبة 
كما اذا اوصي لشخص بسكني داره حهدة اربع سينتب دا 
من أول يناير سنة 199/4 وتنتهي سنة 1۹۷۷ فاما ال تمضي 
المدة كلها في حياة الموصي : اويمضي بعفهسا قي 


حياته ,2 او يموت قبل بدايتها . 

فاذ| مضت المدة كلها في حياة الموصي بطلت الوصية ولام. 
يستحق الوصي له شيكا لفوات محل الوصية فتصير كهلاك 
الموصي بيه المعين قبل وفاة الموصي . 

وان مات الموصي وقي المدة المعلؤمة بقية استحق 

الموصي له مايقي منها بعد وفاته لانهابطلت في الجنزء 
الذى مضي حيث كان التنفيذ متهذرا فتنقذ في 
الباقي فصار كما اذا هلك بعض الموصي به المعين 
اواستخضق فان الوصية تكون في الباقي . 

اما اذا مات الموصي قل بدئها استحق الموصي له 
المنفعةفيالمدة كلها اذا كان قد قيل الوصية . 

واذا كانت الوصية معلومة القدر غير معيشة البدء 
كأآنيقول اوصيت بسكني هذه الدار لفلان ثلاث سين ففي هذه 
الحال تعتبسر المدة مبت دأة من وقت الوفضاة › لان وقت 
تنفيذ الوصية هو وقت الوفاة فيتعتبسر ذلك الوق ست 


هوايتدذداوّها . 
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جاءبيان ذلك في المادة ( .م ) من القانون ونئصه . 

" اذا١اكانت‏ الوصية بالمنفعة لهدة معلومة المب دا 
والنهاية استحق الموصي له المنفعة في هذه الى دة 
فاذا انئقضت المدة قبل وفاة الموصي اعتبرت الوصية 
كانلم تكن واذا انقضي بعضها استحق الموصهمي 
لهالمنفعة قي باقيهاا ". 

واذاکانت المدة غير معينة القدر كما لو قال 
"اوصيت بسكني دارى هذه لفلان تين" ولمتعهالم 
بدايتها بدأت المدة من وقت وفاة الموصى طقسا 
للفترة الثانية من المادة (.ه) من القاتون. 


والظاصة؛ ان الوضية بالمتفعة لمدة معلوسمئة 


يتقيد ا ستحقاق الموصي لسه بها في جميع الاحوال بفترة 
زمنيةتبداً من وقت وفاته ان كان قبل الوفاة 


وتنتهسي في الحالين بالنهاية التي حددها » فان لم 
ينص على بداية المدة بدآت من وقت وفاته واتتهت بنهاية 
المدة.ء وهذه الاحكام مأخوذة في جماتها من مذه سب 
ابيحنيفة ويوافق عليها جمهور الفقهاء ٠‏ 

ولكن ماالحكم اذا منع الموصي له من الانتفاع بالموصي 
وسن ا جح ا سمت 


ذكر القانون في الجواب عن ذلك ثلاث احوال: 
الحالة الاولي ؛ ان يكون المنع من بعض الورثة كأن تكون 


الوصيةلشخص بسكني بيته ثلاث سنين مشلا تبدآ بوق ست 
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حصددة الموصيفيقوم احد الورئة بالاسيّلاء علي البيست ويسكئه 


تلسساكالمدة ويمشضع الموصي له من سكناه‌قان ذل 5 


يعد تعديا من الورئة علي حق غيره فيلزمصه الضمان 
ويثبت للموصي له آيتسد]ء 6 فيقاضي قيمة المذقع-سة 


N 


التيمنعمنها من الوارث المتعدى وله اذا رفسب 
بدلامن ضمين الوارت المعالتدى القيمة ای ينتفع بالعهيم دن 
مسدةاخرئبّدل مافاته منها بشرط أن يرضي جميع الوورلة 
لازفي هذا تضمينا لهم بسبب عيدوان غيرهم وهو لاإيجوز ٠.‏ 

الحالة الثانية . ان يكون مشيح الموصي له مسن 
الانتفاع بالوصية من الورك 7مجتمعين في المدة المعلومة 
وفيهذه الحال يكونون جميعا متعدين فيطاليهم الموصطسي 
له بقيمة المنفعة الغسائية كما يحق له ان يطاليمهم 
بتمكينه من الانتفاع مدة اخرى يدلا من المدة التي فاتتة 
فلة انيختار احد الطريقين في التعويش من غير رقا هس سم 
وهمم ملزمون بتنفيك مااختار ٠‏ 

الحالة الثالثة . ان يكون المنح من الانتفاع بسبب مسن 
جهة الموصي او بعسذر يحول بين الموصي له والانتفساع ٠‏ 

وفميهذه الحالة يستصق الموصي الانتفساع_مدة الخرى 
تبداً من وقت زوال المائع وذلككما لو أجر الموصلي 
بنفعتهسا لغيره ثم مات قبلانتهاء مدة الاجارة فان عقد 
الاجارة لاينفسخ بموت الموجربل يبقي حسق المستأج ير 
في | لمنفعة الي ان تنتهيي )1( مدة العقد فالعات ع 


17 هذ 1 عن الشافقية وهو المذهب الدي استمت متلة القانون احكاس 
هذه الحاله 
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ع : الانتفيباع هنا جا * بسبب من جهة الموصميه 

ومثال ثائي : ان تكون العين تحتاج الي اصلاح ليتختسم 
الانتقاع بها فآجرى الاصلاح واخذ مسدة من زم . 
الوصية فهذا يعتبر عذرا حال بينه وبين .الاستيقاءم 
فيستوفي المنفعصة بعد زوال العذر . 

وقد اوفح القانون حكم المنع من الانتفاع بصم وره 
الثلاث قىيالمادة ( ١ه‏ ) ونصها " اذا منع احد الورثئة 
الموصيله من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمسن له 
بدل‌المنفعة مالم يرض الورثة كلهم ان يعوضوه بالانتفاع 
بالعيين هدة اخرى, 
واذا كان المنع من جميع الورئة كان الموصي له بالخيار 
بين الانتقساع بالعين مدة اخرى وتفضميئهم بدل المشفعة 

واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصي او العذر 
حالبين الموصي له والانتفاع وجهتله مدة اخرى من وقت 
زوالالمانع " ء 

هذا وقد قالت المذكرة التفسيرية انها اخذت احكام 
المنع من الانتفاع من مذهب الامام الشامعحصي ٠‏ 
الوصية بالمنفعة مدة فير موئتة لشخص معيسسن 6 

اا ااا سيت 

وتسمي الوصية المطلقة عن التآقيت بمدة وتسمي ايضا 
الموؤيدة > وذلك كما لو اوصي لاخيه خالد بسكني داره بعد 
وفاته ابدا » او اوصي له يسكني داره مدة حياته او اوصي 


له بسكتنى داره ولم يحدد مذنة ٠‏ 


ه12 - 
وقي هذه الحالة يستحق الموصي له سكني الدار مذكة 
حياته فقط . فاذا مات الوصي له انتهت الوصية والت المنفعة 


اليورئة الموصي لا الي ورثة الموصي له ٠‏ 
آما علي النص مدة الحياة فواضحم 2 واما علي الاطلاق ء . 


المدة فائه يصرف الي الانتفاع الكامل وذلك بانتفا 
مدة حياته ء واما علي النص علي التأببد لان الوصية 
بالمشفعة تنتهي بموت الموصي به ٠‏ 

والوصية المطلقة او الموّيدة كما تكون للمعين بالذات 
تكون ايضا للمعرف بالوصف او الجنس فهذا يمدق علبي سه 
أنه معين ‏ كما سبق ذدكره ‏ وذلك كما لو اوصي لاولاد اخيه 
محمود بسكني داره بعد وفاته أبدا او لم يحدد لذلل ا يك . 
مدةء فلو وجد احد من اولاد اخية محمود عند وفاتسة 
استحق المشفعة الموصي بها مدة حياته وكان استحقا قسسسسهة 
لهآعل يي سبيل الانفراد حتي يوجد معه "خر فيشاركهة 
فيهامدةحياتهه ايضا .. وهكذا فاذا مات احدهم قبل 


موت الموصي أو بعد موتة لاتبطل الوصية الا بالنسب,_ ة 


له وحده 2.2 فلا ينتقل استحقاقه الي ورثتة ولا الي ورتته 


عليهم الوصف او الجنس اي للموجودين من اولاد اخيه في المثشال 
المذكشسئتور فتكون لهم مسدة حياتهم فاذا مات سوا 
جميعا انتهت الوصية وآلت المنفمة الي ورثة الموصي . 

جاء حكم هذه الحالة في المادة ( ١‏ ) من القانند ون 


لكونها اشترطت انينشا الاستحقاق في مدي ثلاث وثلاثئيدسن 
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ستةمن وقت وفاةالموصي فان تآخر الاستحقاق عن هذه 
إالمدة بطلست الوصية . 

ومثال ذلك ١‏ ان يقول ١‏ اوصيت لاخي فلان بسكنيدارى هذه 
آبدا ان‌انهدمت داره التي يسكن يها فلم يتحقق هذا الشغلرط 
وهو انهدام الدار الا بعد مضي ثلاث وثلاشين سنة من وؤ اة 
الموصي لم يستحق الموصي شيئا واذا تحقق الشرط قبل مضيها 
ولو بيوم وآاحد استحق السكني مدة حياتلةه . 

ومثله لو اوصي لاولاد اخية محمود يسكني داره يعد وفاتهة 
ايدافولد لمحمود ولد بعد مضي ثلاث وثلاثين نة من وفاة 
الموصي لم يكن مستحقا للوصية ولو كانت ولادته قي خلال 
هذه المدة ثبت له الاستحقاق مدة حيلته ان كان قد قبلأعشنذه 
الوصية وليه . ش 

هذا واليك نص العادة ([ ٦1‏ ) من القانون ٠‏ 

"اذ ! كانت الوصية بمنفعة لمعين مويدة 5 اوله دة 
حياته او مطلقة استحق الموصي له المنفعة مدة حياته 
بشرط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة في ثلاث وثلاثين نة 
منوقاة الموصي ". 

وقد استمد القانون ذلك من مذهب الحنفية فالضفية 
يرون ان المنفعة لاتعد مالا ولا يمكن انتقالهها 
بالارث فالوصيةبالمنافع بعد موت الموصي له لاتنتقل الي ورثته ٠‏ 


لكنيلاحظان القانرن اذ بمذهب الاحتاف لاعلي اساس انالمنافع 


ليست أموالاء أنما علي اساس ان الموصي مادام قد عي 


الموص , له فائه لايمكن صرف الوصية الي غيره ولو كان وارثة ٠‏ 
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,= الوصية بالمنشاقجخ الموسدة اق المطلقة لقوم غير محصورب . 


لايظن ‌انقطاعهم او لجهة لايظن انقطاعها ٠.‏ 


اذا اوصي بفنفصة موببدة او مطلقة لقوم غفیرمحصوری ن 
فان كانوالايظن انقطاعهم او لجهة لايظن انقطاعيه ا 
كما لو أوصي بغلات غي للفقراء او بها لمستشفي كانت 
الغفلت لهولاء القوم او لتلك الجهة علي التأبيد 
وتأخذ الوصية في هذه الحالة حكم الوقف الخيرى 
الموؤبد وتكون العين وقفا من كل الوجوه بعد الوفاة . 


وانكان غير المحصورين يظن انقطاعهم كبني قل لان 
استحق الموصي لهم المنفعة الي انقراضهم . كما انه 
في‌حالة انقطاع جهة البر الموصي لها كاغفلاق المستشفي 
اوآنهدام المسجد الموصي به » فان الموصي به يشول الي 
ورثة الموصي لانتهاء الوصية بانعدام الموصي له . 

وقد جاء القانون بحكم هذه الحالة في المادة )٥١(‏ ونصها: 

"اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لايضن 
انقطاعهم او لجهة من جهات‌البروكانت موؤيدة او مطلقة 


الوصيةموّبيدة او مطلقة للمستحق للموصي لهم المنفعسة 


لقومغير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصي له سم 
المنفعة الي انفراضهم ". 


وقد ذكرت المذكرة التفسيرية انها اخذت اجك سام 


3 
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هذه الماده من مذهب الاحناف . 

ولكن مذهب المالكية اكثر وضوحا في ذلك لانه ييز 
الوصية لمن لايحصون بالمشافع وغيرها سواء كانوا 
يشقطعون في غالب الظن ام لاينقطعون سواء كان هناك 
مايتبي۶ءعن الحاججبة ام لم يكن ". 


:- الوصية بالمنافع مطلقة او مويدة والموصي لهم محصورون ٠‏ 


وذلك بأن يقول *" اوصيت بغلات ارضي لذرية فلان وهم 
يحصئون فان الذين يكونون موجودين منهم عند الوصية يأخذونهيا 
ومن يوجدون بعد ذلك يشاركونهم وهكذا الي حين انقراضهم م 
فاذا انقرضوا كانت العين الموصي بها لورثة الموصي رتبة 
ومنفعة , لكن الوصية لاتزال قائمة مادام وجود غيرهم 
محتملا فاذا وقع اليآس من وجود غيرهم بطلب الوصية 
وردت العين الي ورثة الموصي ٠‏ 

جاء ذلك الحكم في المادة (۲۷) من القانون ونصها : 

"اذاكانت الوصية لمن ذكروا في المادة السايبقة 
(4؟) وهم ممنيحصون بالمنافع وحدها ولم يوجيد مشهم 
إحدعتد وفاة الموصي كانت الوصية لورثة الموصي وان وجد 
مستحق معين الوفاة او بعدها كانت المنفعة له 2 ولو كان 
منيوجد بعده من المستحقيين الي حين انفراضهم فتكون 
المنفعة لورشة الموصي وعند اليأس من وجود غيره م 
من الموصي لهم ردت العين الي ورثة الموصي ٠‏ 


وه ذا الحكم موخوذ من مذهصحعحصب الامام مالك 5 
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لم لايظس القطاعهم كالفقراء او لجهة من حهات البسر 


المسد ك ٠‏ 

وذلك مثل ان يقول ۰ اوصيت لابني فلان بغلات ثلاث سن 
فدائامن أرضي لصمدة عشرين سنة ومن بعدهم تک ون 
لمسجد كذاء فالحكم ان كان بنو فلان موجودين وقلت 


وفاة الموصي استحقوا الغلة وتبتدى* المدة لهم وان لم 
يكونوا موجودين تبتدیء المدة من وقت وجودهم وتك ون 
الفلات لجهة بر عميمةة النفع حتي يوجدوا . 

وقد جاء حكم هذه الحالة في المادة (“#م) ونصها ٠.‏ 

"اذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معينة ولقسوممحصوريسن 
ثكممن بعدهم لمن لايظن انقطاعهم 2 او لجهة من جهيسات 
البرءولسم يوجد احد من المحصورين في خلال شلات 
وثلاشين سنة من وفاة الموصي 2 او في خلال المدة المعينئسة 
للمنفعة . او وجد في خلال هذه المدة . وانتقرض قباسل 
نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها علي 
حسبالاحوال مما هو اعم نفعا من جهات البر " . 

وقد يحدث ان تستمر الوصية امدا طويلا لاتنفذ» فقي 
هذهالحالة ذكر القانون مدة معلومة هي ثلاث وثلاشون 


سنة تكون الغلات يعدها لجهات البر . 
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لم يذكر القائون الوصية لمعين ومن بعده لجهة البر 


والحكمفي هذه الحالة واضح من مجموع احكام القانون »> وائعغلة 
يستحق المنفعة في المدة المعينة ان كانت المدة معيعئشدة 
ويستحقطول حياته ان لم تكن معينة وسن بعدها لجهة البر 


1۵ 


اندر المنفعة الموصي بها 


منالمقرر ‏ كما قدمنا ‏ ان الوصية اذا كانت بالاعيان 
قدرت قيمة العين نفسها وتنفسذ في الثلث من غيرحاجة 
الي اجازة الورثة اما في الزاكد. عن الثلث فلا تنف ذ 
الاياجانزة الورئللة ٠‏ 

اما في الوصية بالمنافع فتقديرها يحتاج الي ي 
من‌الاستقصاء والنظر .. ذلك لان ملكية المنفعة ملكية ناقصة 
فكيف تقدر بالنسبة للرقبة وكيف ايكون تقديرها بالنبة 
للتركلة عاملة . 

ولقد عرض القانون لتقدير المنفعة في مادتيه (۲» ۳ )ففي 
المادة ( 1۲ ) " اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها 
وكانت موّبيدة أو مطلقة » او ل+عدة حياة المؤهي لة 
او لمدةتزيد علي عشر سين قدرت بقيمة العين الموصي 
بكلمنافعها او ببعضها . فان كانت الوصية لمدة لاتزيد 
علي عشسر سين قدرت قيمتها بقيمة المنفعة الموصيبها في هذه 
المدة " . 

وفي المادة ( 1 ) " اذا كانت الوصية بحق من الحقوق 
قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصي به وقيمتها 
بدونه " . 


ففي هاتينن المادتيين نرى القائون يفصل القول في تقدير 


م 


المتفعةعلي النحو الاتي , 
بل أنالوصية يمنافع عين اوببعضها اذا كانت موؤبدة او مطلقة 
إو لمدة حياة الموصي او بعده معلومة تزيد علي 
عشتنر سين ٠‏ 
قفي هذه الحال تقدر الوصببة بقيمة العين نقسها قاذا 
أوصييمتقعة دار مظلقا او علي التأبيد او لمدة ازيب 1 
من عشر سنين تقدر المنفعة بقيمة الدار نفسها . 
ذلك لان الوصية بهذه الصورة تجعل امل الورة. ةة 
في رجوع العين اليهم والانتفاع بها ضعيفا ويذلك تصبح العين 
كالمعدومة بالنسبة لهم ويجب ان يتوافر لهم الثلثغان 
منالتركة علي وجه اليقين ويما ان ذلك لايتم الإاذ1 تأكدنا 
ان العين تخرج من الثلث كان تقدير المنفصة بقيمسة 
العين نفسها هو الطريق السليم ليكون للورشة حل ق 
الثلثين مضمونا . 
هذا وذدذارت المذكرة التفسيرية إن هذا الحكم ماخ وذ 
منمدذهب الشافعية 
٣‏ إن الوصية بمنافع عين او بعضها اذا كانت لمدة مشر 
ستوات فأقل فان التقدير يكون بقيعة المنقعة المورصهسي 
بها في هذه المدة : اي تقدير المتشفعة بأجرة الملل 
المعين في هذه الم دة وذلك هو الاصل في رج سيل 
العين اليهم بخلافه في الحالة السابقة ٠‏ 
٣‏ أن الوصية بن( كانت بح م الحقوق ‏ والحقوق دب دن 


انواع ا[.وصية بالمنا ضع فائجا تقدر قيستكهة بالفلرق 
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ببس سر قبمة العفار محملا بهدا الحق . وقيمبه غير محمل 
بهدا الحق ؛ فاذا كان الفرق ثلائیں جنيها مثلا كان هذا 
الفرق هو قيمة حق الشرب الموضي به متلا وبذلك تك بون 
نسبته اليقيمة التركة عامة ٠‏ 

وهسذا بلا فرق بين ان تكون الوصية موقتة إو مطلقة 
غير انها اذا كانت موقتة بمدة قدرت العين محملسة 
بالحقوق في هذه المدة وان كانت مطلقة قدرت العهين 
محملة بالحق تحميلا مطلقا عن المدة )١(‏ 

وقد استمد القانون رآيه هذا من مذهب الاحناف 


كماذكرت المذكرة التفسيرية 


(1) شرح قائون الوصبة لفضيلة الاستاك محمد ابوزهرة ص 8ه | 
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طريقسة الانتنساع بالشوصي به 


بين القانون طريقة الانتفاع ء واجاز للموصي له بالمنفمصة 
الانتفاع بالاستعمال او الاستغلال ان كانت العين تملح 
لهمامن فير ان يتقيد بشسرط الموصي › بمعنس أن السرصتي 
آذا شرط الاستعمال فقط او الاستفلال فقط > موسي 
له انينتفضسع بآيهما ولايتقيد في الانتفاع الا بشطلرط 
واحد هو إلا ينتفع بالعين انتفاعطا يضريها ٠‏ 

قلو أوصي لشخص بسكني داره كان للموصيي ل ة 
أن يسكنها بنفسه او يسكنها غييره او يشتعملها افير 
سكناه كما لو كان طبيبا أو محاميا فاتخذها عيادة أو مكتبا 

وكذلك لو أوصي له بمحصول الارض يمكنه ان يزرعها 
بنفسه ويأآخذ محصولها ويمكنه كذلك ان يوجرها لقيره 
ويآخذ الايجارء 

لكن لو كانت الدار معدة للسكني فأوصي له بسكناها فليس 
لدان يقيم بها مصتعا مشلا » لان هذا انتفاع علي غير الوجهة 
المعتاد» ولائه يترتب عليه اضرار بالعين لما قيدمن توهين 
الجدران ٠‏ 

والقانون قد اعتمد في هذا التوسع علي مذهب الشافعي 
وإ#حمد وهو في هذا الاطلاق قد نهج في الوصية نفس المنهاج 
الذى نهجه في الوقفء فالموقوفله له السكئني 


او !"ستفلال من فير تقيد بامشراط الواقف » فكانتالوية 


مما ينبغي ملاحظته انه اذا منع من الاستغلال باح _ دی 
الطريقتين_الاستعمال والاستغلال _ بالشص كان ممنوعسا لانم 
مقيد بشرط الموصي وذلك كان يقول الموصي اوصيت بمكسي 
داری هذه لفلان علي ان یسکنها بنفسه فقط " فان هط ل ن! 
شرط تجب مراعاته مادام فيه المصاحة فان لم يظهر وجه 
المصلحة فيه لم تجب مراعاتسه وان موصي لس اة 
أن ينتفع بالعين علي اى وجه . 
وهذا تمشيا مع القاعدة المقررة عند الحنفية "الضرر 
بزال " اما اذا لم يكن ممنوعا من الانتضاع باحدى الطريقتين 
بأنلم ينص علي ذلك كما لو قال , اوصيت لفلان بسكني يهل ذا 
الذار ٠‏ أو أوصيت له باستغلالها فان الحكم ہے كما اوضحن سسا 
انالموصي له يملك الاستعمال والاستخلال علي سسس و #1 ۾ 

وقد جا* هذا الحكم في الصادة ( 5ه ) ونصهصا . 

اذا كانت العين الموصي بمنفعتها تحتمسل الان 
أوالاستغلال علي وجه شير الوجه الذى اوصي به + از للموصي 
له ازينتفع بها او يستغلها علي الوجه الذى يراه ب سس سس رط 
عدمالاضرار بالعين الموصي بمنفعتها , 


سس سسا عم 
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الوصيسسة بالعلة آو بالشەسىرة . 


من الوصية بالمنفعة ان توصي بغلة 'رضه اوثمرة 
بستانه فاذا كانت الوصية باحد اهما ونص فيها علي التابي د 
اومدة حيساة الموصي له كانت الغلة او الثمرة ل 5 
مدة حياتسة ٠‏ 

أو نص في الوصية علي ان للموصي له مايوب د 
منهاوقت وفاته كان للموصي له الموجود منها وقت وفاة الموصي 
انوجد ١‏ وان لم يوجد قلا شيء . 

اما اذا اطلق الوصية بهما كان للموصي له الموج دود 
منهما وقت وفاة الموصي وما يوجد في المستقبل طول 
حياته ولافرق بين الغلة والثمرة › واذا لم يوجد شيء منهما 
فيهذ|ا الوقت كان للموصي له مايوجد منهما في المستقيبل 
طول حياته . 

هذا ماذهب اليه الشافعية ويبسة اة القانون 
في‌مادته إ(وه) ونصها ٠»‏ 

"اذاكانت الوصية بالغلة او الثمرة فللموصي له الغلة 
او الثمرة القائمة وقت موت الموصي ومايستجد متها مستقبلا 
ماللم تدل قرينة علي خلاف ذلك . 
ننشسات العيسن الموصي بمدفعتها ١‏ 


ذكرنسا عند 'لكلام على شروط الموصي به ان القائنون 


اجاز الودية يما يجصرى فيد الارث او سما یصح ان يكون محللا 


۳ 


لتهاة وهدا يصح الوصية بالاعيان رقبة أو متف ةة 
أو رقبة فقط لانها مما يجرى فيه الارث كما يصح الوصية 


بالمنفعة دون الرقبة لانها مما يصح ان يكون محلالتعاقى 
الموصي في حياتله . 1 

وعلسي هذا اذا اوصي بعين لشخص ٠‏ احدهملسا برقيتهسا 
والآاخر بمنفعتها ه فالوصيتان صحيحتان وقد ج سان 
المادة ( ۸ه ) من القانون بحكم ذلك فقالت . 

"أذ 1١‏ كانت الوصية لمعين بالمشفعة والاخر بالرقبة 
فانمايفرض علي المعين من الضراشب > وما يلزم لاستيفهاء 
منقعتها يكون علي الموصي له بالمنفعصة " . 

وبهسذا يكون القائون قد نظم العلاقة بين الموص لي 
له بالمنفعة والموصي له بالرقبة ويين ان النفقد-سات 
اللازمة لاستيفاء المنفعة كعلف الحيوان > ويشزيزلسيدرة 
واجور صيائتها > وتسميسد الارض وريها ونحو ذلك يك سون 
علي الموصي له بالمنفعسة . 0 

هذا والحكم الى قررته هذه المادة مستمد من مذ هص سب 
الأاحت افا ء٠‏ 
بيعالوركسلة نصيبهم في العين الموصي بمئفعتها . 
ل ل لض 

جاء حكم ذلك في المادة (.1) من القانونٌ ونصهاء 

"يجوز لورثة اموصي بيع نصيبهم في العيسن الموصسسسي 
يمنفعتها بغير حاجة الي اجازة الموصي له " . 
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ورلفسير ذلك ب مالك الرفية لەحق ييع العين لان ملڪيته 
لها مسلقل الميرات فيحور له التصرف فيها بكل التصرف سات 
السائقة شرعا وممها بيع العیں كلها او بعضها للموه 8 
له او لغيره واذا حدث البيع لغير العوصي له انتقلت المين 
اليملكالمشترى يجميع حقوقها عدا حز الموصي لفان 
ييقي ويستوفيه علي ملك المشترى أى ان العين تنتقل محملة بحق 
الانتفاع الشايت بمقتضي الوصية للموصي له . 

هذا والموصي له بالرقبة حكمه حكم الوارث ييل وز 
له بيع حصته لغير الموصي له بالمنفحة دون توقف علي 
اجارته سواء كانت الرصية بالمنفعة موّقتة بمدة قصسيرة 
اوطويلة ام كانت مؤيدة كما هو مذهب الحنابلة: 
انتهساء الوصية بالمئفصة وبطلانها . 
000 

أولا تشتهي الوصية بالمنفعة إذ! كانت لبعين معلومية 
المدة بانتهاء مدتها متي تمكن من استيفائها سواء اتتة ع 
بالقعصل أولا . 

واذا كات موبدة او مطلقة او محددة بحياته قائنيهنا 

بتتهي بوفاته . 

وان كانت لمحصورين انتهت بانتهاء المدة او اتقراضهم 

كلهم . 

واأذا كانت لفير المحصورين ممن لايظن انقطاعهم او لجهة 

من حهات البر موّبدة كان او مطلقة فانها تكقلون 


الہ فف ٣‏ سس سي . 
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شانيا , تيطل الوصية بما يآتي , 


إ اذا مضت المدة المعينة للادتفاع قبل وفاة الموصي 
لان مضى المدة في الوصية بالمنفعة كهلاك العين في الوصية 
بالاعيبان ء 

؟ اذا مات الموصي له المعين قبل بدء المدة أو في اثناتها 
وفيالحالة الاولي تبطل الوصية كلها وفي الثانية تبطل ل في 

٣‏ اذا اسقط الموصي له حقه في الانتفاع اما إبراء الورثة 
منه بدون عوض واما بعوض يدقع له علي ان يسلم اليه سم 


المنئكهدة . 


4ع اذا استحفت العين 2 فانه باستحقاق العين الموصي 
بمنافعهايتبين ان العين لم تكن مملوكة ‏ ضشانذ! !لك 
٥‏ اذا هلكت العين الموصي يصنفعتها قبل وفاة ال ٠سي‏ 


)انتهاء الوصية بالمنفعة وسقوطها غير بطلانها لان الب .ن انما يعرض 
للوصية قبل استحقاقها كما في هالة رط وعالموصي عنها ووفاة 
الموصي له قبل وفاة الموصي ‏ اما الانتهاء فيكون بعد ثبوت 
الاستمقاقبوفاة الهوصي وقول الموص لة للومية وود .يود 
الموصي يه . 
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أويعد وفاته وقبل القبول فان ذلك يكون سببا في بطلان 
الوصية لعدم امكان تنفيذها اما بعد القبولوالقيض فان 
الوص تكون قد نفذت بالفهسل » فلو هلدكلت بعد 
ذلك قبل انتهاء إللمدة فانها لاتبطل الا بالنسبة لما بقلي 
من المدة . 

وقدقدمنا عند الكلام علي مبطلات الوصية ان استه لاك 
العين للتي تتعلق الوصية بها في حياة الموصي يترتيه عليه 
بطلانها ولو كان بغير بفعله بخلاف الاستهلاك بحد وفاتة 
فرجانب الوارث او غيره لان حق الموصي له قد استق ر 
بوفاة الموصي وقبوله هو للوصية فيتعلق بالببدل 
وهو الضمان كما سبق ان قدمنا ٠.‏ 

جاء ذلك في المادة (1ه)من القانون ونصها ٠‏ 

" تسقط الوصيةبالمتفعة بوفاة الموصي له قبل استيقا* 
المنفعة الموصي بها كلها او بعضها وبشراء الموصي له العيسن 
التياوصي بمنفعتها . وياسقاط حقه فيها لورثة الموصي 


بعوضاو بغير عوض وباستحقاق العين " ء 
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الفصل 'الخامس فشر 


امكسام الوسسسادة في الموصسسسي مس سة 


فيكلامنا عن.الرجوع عن الوصيسة ذكرنا هناك أن القانے مون 
قررانه لايعسد رجوعها كن الوصية اذا تصرف الموصي فضي 
الموسصسي بيه بما يخير معظمصفاتة أو يزيد فيس سه 
زيادة لايمكن تسليمة الا بها الا اذا دلت قريئة او عسسسرف 
علي انه اراد بذلك الرجوع عنو يته . 

وهنا يتبيسن لك حكم القانون في التعبير والزيسانة 
في الموصسيبله اذا لم تقم قرينة ولو يوجد عرق يدل 
علي أن الموصسي اراد بهما الرجوع عن وصيته من حب .بت 
دخول ماغير او زيسد في الوصي.ة او عدم دخوله فيها . 

وقد تناول القالون في مراده Yo 2 ¥4 ›۷۳١۷۲)۷۱(‏ ) الاحكقام 
التاليبة. 
١‏ حكمالتفيير في العيسن الموصي بها او الزيادة ميها . 
اا حكمهشدم البناء الموصي به ثم اعادة بساقه علي س 

مساحتة . 
عل حكم اعادة البناء علي مساحة اكبر من مساحة العين 

الاولسي . 
4 هكم‌الزيادة التي يسامح فيها والني لايتساممحفيها 
ما حكم دماج ناء الهين مع اة آجمر . 


5 17¥ 


واليك تفصيل ذلك كله ء 


آولا -تغيير العين الموصي بها او الزيادة فيها , 


= 03 
ححتتيي ا“ 


. اذا قام الموصي بتغيير معالم العين الموهطمي 
يهاكما اذا قام بهدم بعض الحواشسط بين حجرات السسدار 
لتكون اكثر اتساعا 2 او زاد في عرفاتها بقسم غرفة وجعلهسا 
غرفتين » او فتح العين ابوايا ونوافذ جديدة » فان ` 
العين كلها علي حالتها الي آلت اليها بعد التفيير تكلس ون 
للموصي له وحده . ش 

بحيث لو فصل عن العين لايكون له قيمة كدهن الج دران 
والابيواب والزخرفة وكشق المصارف قى الارض الزراعية 
فانهذد الزيادة مم العين الموصى بها تكون حقاتلمسوهووصي 
له وحده ولاحق للوركة فيها ٠.‏ 

ذلك لانه في هاتين الحالتين ‏ التغيير والزيسادة ‏ وان 
كان من المىك سن ان تزيد قيمة العين الا ان احداكئها 
ليسسوى تحسين للعين ليزيد الانتفاع بها وهذه التغييرات 
وومشالها لاتفير من جوهر العين الموصي بها فضلا عن 
آن هذه الزيادة التي لاتستقل بنفسها لايتصور ان يكون 
لها مالك آخر غير مالك العين ٠:‏ ويذا قلا يكون هناك عبد رر 
لانيشارك الورئثة مع الموصي له في العين بقيمة هله الزيادة 

آمااذا كانت زيادة الموصي في العين زيادةآلها كيان 
مستقل يكون له قيمة لو فصل عن العين فان الحكم يختلف 
لانه اها ان يمكن تسليم العين بدونها أو لا يمكن ٠.‏ 
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ان امكن تسليم العين بدون هذه الزيادة كالات الرى 
والحرت فاتها تكقون ملكا للورئة تسلم اليهم اوينفضرد 
الموصي له بالعين بدون هذه الزيادة ٠‏ 

وان كان لايمكن تسليم العين بدون هذه الزيادة كالفراس 
والبناء كما لو كانت الدار الموصي بها من طابق واج سد 
فقامالموصي ببناء طابق ثان او غرس فيها إثمبارا 


فالحكم ان هذه الزيادة لاتدخل في الوصية . بل تكون ملكا 


للور“ .ةة هھ 


ولكن هل يكلف الورثة في هذه الحالة ‏ بنزع ذه 
الزيادة ؟ 

الحكم انه لايصح تكليفهم بذلك » لان التكليف بالهسدم 
والقلع انما هو جزاء العدوان 2 ولاعدوان هنا › فاحسداث 
الزيادةلميّكن عدوانا وانما هو تصرف من الموصي 7 وهتحو 
المالك - قيما يمللك . ۰ 


ولذلك فان الورثة يشاركون الموصي له في كل العبن 


بكيهة الزيادة قاكمة »> فتقوم العين بدون هذة الزييلاادة 


_ وحدها وحيث كان الورثة شركاءللموصي له في العين كلها 
بقيمة الزيادة فانهم يشتركونمعه في الغلة بئسية نصيبه م 
جاءهذا|الحكم في القانون بالمادة  ۷١‏ - ونصها . 
"اذا غير الموصي معالم العين الموصي بها او زاد في 
عمارتها شيكا مما لايستقل بنفسة كالدرم_: والشتصيس٠ي‏ ص 
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كانت العيبن كلهاوصية . 

وان كانت الزيادة مما يرسقل. _نفسه كالفراس والذت اء 
شارك الورثة الموصي له في كل العين بقيمة هة 
الزيانة قائمة ٠.‏ 


ثانيا +*هصذم البناء الموصي به ثم اعادة بنائه علي 


سے نفس مساح خلسة ٠.‏ 


1ذ ا هدم الموصي الدار الصوصي بها شان ذلسسك لايس سد 
فيذاته رجوما عن الوصية كلها » بل يعد رجوعا هن 
الوصية بالدار وحدها اما الارض التي كانت علييا الدار 
فتبقيوصية » فاذا اعاد الموصي بناء الدار علي تق سس 
المساحة بحالتها وهيكتها العامة التي كانت غليها تبلل 
الهدم کا شت الدار بحالتها الجديدة للموصي له وه لكة 
سواء يقي الموصي علي معالمها عند تجديدها ام كان 
سد غيسز في ذلك قان وح له سققمسا بالمطلمح يعس سد 
ان کان بالخش. ١,‏ او زاك في عدد غرفاتها او نقص مته ا 


امااذااعاكد بناء الدار علي شكل آخر غير ماكائ - 


عليه أولا کان كانت مسكنا خاصا فهدمها واقام مكائها معنصطا 
فانهذ! البناء الجديد يعتبر شيئا آخر غير الذى اوصي 
به فلا يعد في العرف تجديد! للعين فلاتدخل في الومية 
وعوليه فيكون هذا البناء للورثئة اما الارض فتك ون 


~~ Ve 

للموصيله » فيكون للورثة سصييقدر قيمة البناء 
وللموصيله بقدر قيمة الارض ٠‏ 

ومماتجدر ملاحظته إنه يشترط لثبوت الشركة في هلذم 
الحالة وامثالها عدم وجود قرينة تدل علي انالموصطتي 
قصدبهذارالبناء الحاقة بالوصية كما ستبين ٠‏ 

جا ۶ت احكامهذة الحالة في المادة ‏ ؟*«# ‏ من القائ 5 
ونما ١‏ 

" اذا هدم الموصي العين الموصي بها و أعاد ہنا ۶ ھا 
علي ‌حالتها الاولسي : ولو مع تغيير معالمها كانت الفعيس سن 
بحالتها الجديدة وصية › وان أعاد البناء علي وب هة 
آخر اشترك الورثة بقيمئة مع الموضي له في جميع العيسن ٠"‏ 
ثالئسا :هدم البناء ثم افادئة علي مساحة اتلبسس ,ˆ 


اذاهدم الموصي الدار الموصي بها ثم اعصاك بثاءضطلا 
عليمساهة اكبر بأن اضاف الي ارضها أرضا اخ رى 
ويني علي المساحتين دارا كبيرة › فان هذا البناء 
يعدشيكا آخر غير البناء الاول ولذلك فان الموصي لسسذة 
ينحصر حقه في المساحة الاولي فقط اما البنساء 
فغانه يكون ملكا للورئة ولما لم يمكن فصله بدون اضرار 
بالورشة فان الموصي له يشترك معهم في ملكية العين كلها 
بقيصة الارضالاولي التي هي حقه وللورشة بقيمة الارض الثانية 
معقيمة البناء كلله ٠‏ , 


تنص المادة  ۷١‏ ى علي انسة , 


ے١١‎ 


"اذا هدم الموصي العين الموصي بها وضم الارض السسسيه» 
ارص مملوكة له وبني فيها اشترك الموصي له مع الورثة 


فيجميسصعح الارض والبناء بقيمة ارضة ٠‏ 


رابعا:حكمالزيادة التي يتسامح ليها والتي لايتسامح فبها : 


لحت 


قلنا منذ قليل عند الكسلام في المادة ‏ إلإل ان 
الزيادة التي تستقل بنفسها كالبناء والغرسلاتدخض لل 
فيالوصية 3 


ونذكر هنا ان القانون استثني من ذلك بعض الزيانة 


التي يتسامح فيها عادة كبناء غرف سطح الدار للخملكم 
ب 
وبناء مكان في فنائثها للسيارة او غرس اشجار قليلة فلي 


حديقتها ونحو ذلك فقد بين القانون ان مثل هذهالزيادة 
في الحين الموصي بها تدخل في الوصية. وتكون العين 
كلها لموصي لله ٠‏ 

كما قلسًا ان الموصي اذا هدم الدارالموصي يها 
إاعاد بناءها علي نفس المساحة بغير حالتها الاولي لم 
يدخضل البناء الجديد في الوصية ( مادة ۷١‏ )وائ هة 
اذا كان بعد هدم العين قد ضم ارضا جديدة الي 
المساحة الاولي واقام علي القطعتين بناء جديدا فان 
هذ !البناء لايذخل تحت الومية بمقتضي المادة ( ۷۳ ) ولكن 
القانون هنا قد بين في مادته [(4ل9إ) ائه اناا اة 
مسن احكام الهدم الواردة في المادتين ( ١#لاء ۷٣‏ ) اذا 


كانتغيير هيقة البناء مما يتساصح فيه عادة كما لو 


2 \¥T - 

اعادیساء الدار بشرفات بعد ان لم يكن لها شرقسات» او كانت 
الارضالنيصمها الي الارض الاولي مما يبتسامسح فيها عادة كمس 
لوزادفسمساحة الارض مترا او مترين وكانت مساحتها قب لا 
ستين مترا2ء أو زاد فيها عشرين مترا وكانت مساحتهل ا 
سابقا مائتي متر مثلا 2 قان العين كلها يما الحق 
بهامن زيادة تكون وصية . 

ونتبه هنا وسبق ان اشرنا الي ذلك انه وي 
جميع الحالات ‏ لو كانت الزيادة التابعة لها ملكا للموصي 
ةه ۰ 

فمشلا . لو اوصي لاحد اولاده بدار منطايقينئن فشرع الموصي 
لهوفيالزواج فأقام ابوه طابقا ثاثا . فهذا يدل علي 
أنه قسدالحاقة بالوصية ليسكن فيه مع زوجته › او ضار 
الولد الموصيله بالدار في وضع يحتاج معةالي مسك سنن 
خاص بآوصاف معينة فهدم الموصي الدار ذات الطايكيسن 
واقام مكائهمصا مسكنا خاصا لولده ... ونحو ذلك ٠‏ 

وهاك نص المادة (4/) التي وردت فيها سه لس ذه 
الاستثناءات , " استثناء من احكام المواد ( ۷١‏ فقرة شائية 
۳ ) اذا كان مادفعه الموصي او زاده في العين يتسام جح 
فيمثله عادة الحقت الزيادة بالوصية »> وكذلك تا ق 
الزيادة التي لايتساامج فيها اذا وجد مايدل علي أن الموصي 
قصك الحاقها بها " . 


- 1¥ ب 


حامسيا ١اذماج‏ بناء العين للموصي بها مع بناء الحن ١‏ 


تنص المادة ب ولا ب علي ائه ي 
" اذا جعل الموضصي بناء العين الموصي بها . ومن 
ينا ۶العين مملوكة له وحدهلايمكن معها تسليبدسع 


قد تبدو هذه الحالة غريبة عن حالات الزياانة 
في الموصيبه »> ولكنها تشببها في الصورة والككم 
ولذلك اوردها القانون هنلا ٠‏ 

وصورتها + ان يكون الموصي داران متحاورتان كل منيا 
عبارةعن شقة واحدة فيوصي باحداهما لاحد اولاده مشلا 
ويعد الوصية يقوم بادماج الدارين بيعضهما وجعلهما 
دارا واحسدة ذات شقتين ويسد البابين ؛ويجعل عل 
للدار يابا واحعسدا والحكم انه عند وفاته لايكون 
للموصي له الحق في إعادة الحال الي ماكانت عليه 
بدعوىان حقة في البتاء الاول علي الاستة لال > لال فة 
لايستحسق بمقتضي الوصية الا حصة شائعه في العين كلها 


تساوى ثيمة العين التي كان قد اوصي بها ٠‏ 


 ا1ال5‎ 


الخصسل السادس مشر 


الوص نة بالمرتب سات 

إلوصية بالمرتب هسي وصية بقدر من الم ال 
يصرف فياوقات دورية متساوية في الزمن كشه ر 
وسنسة او نحو ذلك » سواء كان ذلك المال محسددا) 
كمشرة جنيهات كل شمر آم کان متدرا بحسب 
العرف كالوصية لشخصبما يكفيه لنفقته كل شمر مسسدى 
خي ا تللة ٠.‏ 

والوصية بالمرتبات في كثير من حالاتها تسدخل في 
عمهوم الوصية بالمنافعكمااوصي لشخص يمرتسب من غلة 
ارضةهة » فائها جزء من غلات هذه الاعيان منتظخ م 
ومرتسب التوزيع علي اوقات الزهعان » شهرابجد شثشر › 
أو سنة بعد ستة ء وفي بعض الاحوال تكون الوصية 
بالمرتب وصية ببعض التركة »2 وذلك كما لو اوصي بمرتب 
منرآس مال التركة لا من غلة بعضها ففي الحااللة 
هذهتكون الوصية من قبيل الوصية بالاعيان لالمشافع. 


وامثال هذه الوصية -قليل لشخص معين او جهة 


مورت ةة 4 


وهذه الوصية لها صور كثيرة لانها قد تکون موقت ےا 


بمدة معلومة وقد تكون موفتة يحياة الموصي له ١‏ وقد 


تكقون موبدة 0 أو مطلقة لجهة برف دائمة ٤‏ وون ج ل 
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احرى قد يكون المرتب لمعينين ؛ او معرفيسن .,الوصقف 
محصوريسن او لغيسر محصورين يظن انقطاعهام او لايظ ن 
ولذافقد اجاز جصهور الفقهاء ‏ ومنهم اكمة المذاهتب 
الاربعة هذه الوصية مع اختلاف بينهم في بعاسش التقاصيل. 

وفي كلامنا عن الوصية بالمرتب سنتناول النقاطالتالية . 


ال الوصية بمرتصب مدي الحياة . 


ع الوصية الموبدة او المطلقة بمرتب لجهة بر داكمة . 
م استبدال العين المخصصة للمرتب. 


أولا الوصية بمرتب من رآس المبال مدة معيتة ٠.‏ 
7S 2522‏ ي يجيي سس سح 
تنص المادة 5 من القانون علي انه . " تصح الوصهية 


غلته الي أن يستوفي الموصسي له قيمة ثلث التركقلة 


حين الوفاة او الي ان تنتهي المدة أو يموت الموب سى 


E 


له " ويستفاد من هذه المادة انه اذا كانت الوصي ة 
بالمرتبات من راس المال بأن إضيفت اليه ولم تضف الي 


الغلة أو الريح 2 وكانت لمدة معينة طويلة او قصي رة 


- 1۷۹ 


فانقيمة الموصي بة فيجا تساوي مجموع المر تبات في المدة 
كلهاء. فلو أوصي بأن يصرف من تركته عشرون جتيها 


x َه‎ 


كلشهر لمدة عشر نوات للفقراء من اهل بلك 


فالموصي به في العدة المذكورة يساوق ١5 +٠‏ جشية وقي 3 ذه 


الحالة فليست هناك فرورة تدعو لتعليق الوصب 
بكهل التركة بحيث بوقف ثلثها لضمان تنقيذها بل 
يكف ازيوقف اعيانها مايضمسن تنفيذها في المدة ولو قلست 
قيعته عن الثلك ٠‏ 

وينبغي ان ننبه هنا أن الوصية لابسد ان تخرج من الثلث 
حتي لايضار الورثة فان زادت عن الثلث فان اجاز الورشة 
الزيادة خصصت العين كلها ولو كانت قيمتها اكشر مسن 
الثلثب وان لم يجز الورثة الوصية قي الجزء الزاك د 
لم توقف العين كلها بل يوقف منها مايساوى اتل ث 
أو تحبس عيين تساوى الثلث فقط , فلو كانت العين‌التسي 
تضمن تنفيذ الوصية قيمتها (١٠؟١!‏ ) جتيه وكائت التركة 
كلهاتساوى ٠٠٠١(‏ ) جنية فان العين تكون زائكدة عن 
ثلث التركة يما يساوى )۲٠١(‏ جنيه فان لم يجزالوركئة 
الزيادة أوقف منها بقدر الثلث فقط ء 


شائيسا ١‏ الرسية ببرتسب من الغفلسة سد معبئسة : 


(ه1) ونصها ۽ 


- لالخ( ده 
عله العين منها لمدة معيسة تقوم التركة › او الحيسن 
محملة بالمرتب الموصي به ؛ وقير محمله به . ويكلون 
الفرق بين القيمتين هو القدر الموصي به 2 فل اان 
خرجمنئلث المال نفذت الوصية + وان زاد عليه ولم 
يجر الورثة الزييادة نفذ منها بقدر الثلث بوكان الزراشد 


من المرتب ومايقايله من التركة او العيين لورشة 


واذا كانت الوصية بمرتسب من غلسية عين معينة من التركيسة 


لمتة معينة ٠‏ 


فانتقدير هذه الوصية يكون بقيمة الشرق بيسن 
فالفرق بيسن القيمتين هو مقدار الموصي به › فسان 


كان الغرق في حدود ثلث التركة نفذت الومية في العين 


كلياوان كان يزيد عن الثلث ولم يجز الورثة الزياندة 
فائه ينقص من المرتب الشهرى أو السْوىي دار 


مايص من مجموع المرتبات في إلمدة ليكون في حل دود 
الثلث» وينشقص كذلك من العين بعتدار مائقص من المر سسسب 
فاذا كانت قيضة المرتب في مجموع المدة خمسائة جنيهة 
وثلث التركة يساوى اريعماثة جنيه فانه يُنقص من العرتب 
الشهرف الخمسس » فاذا كان عشرة جنيهات كل شثهطل ار 
نزلت الي ثمائية ه 

وقد إشارت المذكرة التفسيرية الي انه في جميسس تح 


- TYA د‎ 


الاحوال يكون للورثة الحق في وتف عيناغدسرق 
لتغل المرتب اذا تضرروا من وقف العيين التيعينه لا 
الموصي > وهو مايتفق مع قاعدة " الضرر يزال ' 
كما اشارت المذكرة الي ان هذه الوصية تنتهسي بانتهاء 
المدة المحددة لها اى بموت الموصي له » كما في الوصية 
بالمرتب من رآس المال() 
شالا ٠‏ الوصية بصرتسب لمعيسن دة حواتسسة , 


اذا أوصي لشخص معين بمرتب مدى حياتسهة من رآس المال 
أومن الغلة كما لو اوصي لشخص بعشسرة جنيه سات 
كلشهر طول حياته 2 آو مؤبداء أو اطق ولم يوقت 
بهدة فائه يثبت استحقاق الموصي له للوصية مدي 
حياته 2 وتعتبرالوصية في هذه الحالة كالوصيةلمدة معلومة 
ويرىالقانون ان تقدير حياة الموصي له من بعد وضاساة 
الموصي يكون بمعرفة الاطباء فهم يقدرون المدة تبهه سسا 
لسن الموصي » وحالتةه الصحية وسلامة جسمه ؛ وتبعا 
لهذا التقديسر - وهو تقريبي ‏ تكون الوصية المسدة 
معلومة ء فاذا قدروا حياته بعد وفاة الموصي بعش تعر 
نين فان الوصية بالمرتب له كآنئها وصية به دة 


معلومة ومقدارها عشدير سيین * 


)١(‏ انظر شرح انون ااوصة للاشتاذ الجليل محمد ابوزهرة 
ص ٠ ] ۱٩۹‏ 
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واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية انتهت 
الوصية » كذلك اذا توفي الموصي له قبل انتهاء المدة التي 
قدرهصا الاطباء لحياته انتهت الوصية واصيحت مننعهة 
' العيبن ١»‏ او العين مع منفعتها من حق ورثة الموصمي 
آو غيرهم ان كان هناك موصي له آخسر من بعده > ذلك 


لان تاقدير الاطباء اجتهادى فهم يقدرون المدة التي 


يغلب علي ظنهم أنه يعيش اليها في الغالب . فاذا ج اء 
الواقع خلاف ذلك فان الواقع ينشفذ حكمعلله . 


اما اذا انتهت المدة التي قررها الاطباءوظ ل 
الموصي له حيا بعدها فان الوصية تكون قد انئتهت 
بمضي المدة المقررة وفي رأى ( ابن القاسم ) ممن 
المالكية انه لايحق له إن يرجع بشيء علي الورئة 
في المدة الزاكدة . ويهذا الرأآي 2 اخذ القان ون 
جساءت هذه الاحكام في العادة 11 ونصها . 

"اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المع ال 
أوالفلة مطلقة . أو موّيدة آو مدة حياة الموصي له 
يقدر الاطباء حياته › ويوقف من مال الموصي مايضمن تنفيذ 
الوصية علي الوجه المبين في إلمادة ‏ 54 ان كانت 
الوصيةبمرتب من راس المال 2 ويوقف مايغل المرت ب 
اللموصسي به علي الوجه افبين في المادة -اه5 ا ان كانت 
الوصية بمرتب من الفلة ٠.‏ 


فاذا مات الموصي له قبل المدة التي قدرهاالاضاءء كان 


11۷١ 1 المنتقي ج‎ )1١ 


- A» 


الباقي من الوصية لمن يستحقع من الورشة »> أومن اوصي 


الوصية أو عاش الموصي له اكثر من المدة التي قلا رهص-سسا 


رابعصا الوصية المؤيدة او المطلقة بالمرتب لجيه ةة 


ددد بسر داعغصسة + 

قد تكون الرصية بالمرتبات لجات لها صفة الاستمرار 
والدوام 5 كالفقكغ رآ عواله باحك عه من راس الال 0 أو 00 7 
الفلة وحبتشد فشا ما إن تكون موتتة بمدة معلوم ةة 


أوتكون مطلقة » أو موبدة 5 


فان كانت مووقتة بعهدة معلومة طبقت عليه الاحكام 


المادتين 254 50" وقد سبق شرح احكامهما ٠‏ 
وان كانت مطلقة او موابدة فائه لابيكؤن للوصيةنهاية 


معلومةلانها وصية لجهة لها صمفة الدوام وقي هس دة 
الحالةفاما ان تكون بمرتب من رأس اليال أو من غلة 
التركسة كلها ٠‏ او من غلة عين معينة من اعيسان 
التركة تكفي غلاتها باذ هذا المرتب منه. سا 
وتخصيصها يكون بتقدير الخبراء تقديرا دقيقا لخضلات 
هذه العين » ويعد ذلك تصير تلك العين وقفِبا علي 
الجهة الموصي لها فان كانت الغلات مساؤيتة 
للعرتسبب نفذت 2١‏ وان زادت الغلات عنه كانت الوب ادة 


للجهة ٠‏ وان نقصت الغلات في بعض الاعوام او بصمئلة 


181 


مستمسرة بعد مضي فترة من الزمن فليس للجهة الرجوع لاسي 
ورتة الموصي بما يكمل المرتبوذلك لانه بالتخصيص ةق د 
انقطعصت العين عن التركة »ولم يعد للورثة صلة بها 
إويقلتيا اذ تصير العين وغتا علي تلك الجهة ولها غلاتيها 
نيزياد تهسا ونقصائه سا ٠.‏ 

وان كانت الوصية المطلقة أو المؤيدة بمرتب من 
غلة عينمعينة من اتركة 2 كانت هذه العين وقة ا 
علي الجيهة الموصي لها وللجهة غسلاتها زادت أو نقصست 
الائذا نسص الموصي علي مرف الفائض عن المركعسب مسن 
غلةالعبيسسن الي جبة اخرى او دلست قرينة علي ارادتبدة 
قىد رف الزائد فانه يتبعج في صرفها ماارادة . 

هذا والعين في كل الاحوال يجب الا تزي .د 
حصن الثلث والا احتاجت الزيسادة الي اجازة الورثشة . 

جاءت احكام هذه الحالة في القانون في مادتة 
4 ونصهما ١‏ 

"آذ ا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة أو 
موؤيدة يوقف من مال الموصي ماتضمن غقتة تنفيذ الوصية 
ولايوقف مايزيد علي الثلث الا باجازة الورشة ٠‏ 

واذ! اغل الموصوف اكثر من المرتب الموصي به استحقته 
الجهة الموصي لها 5 واذا نقصت الغلة عن المرت ب 
قليس لها الرجوع علي ورشة الموصي ' ٠‏ 

هذا وقد صرحت المذكرة التفسيرية بأن الوصية بالمرتسب 


سس الاو ہے 


لسيج'سسة التآبيد تكون في رأس المال كما تکسون 
في الف_لات . وان الاولي تعتمد علي رأى مروى عسن(ابي 
يوسف | في الوصية بالمرتب للجهات » والشانية ماخنونزة 
من المذهب الحنقفي اجمابالا ٠‏ 
خامسا ١‏ استبدال العين التسسبي خصصت غلتها للمرتب . 
ی ناسنا يي بصب يبب سم سي 
نصت المادة ‏ 94" علي انه " في الاحوال المبينه فسني 
المواد من 54 الي ٦۷‏ يجوز لورثة الموصي الاستيلاء علسسي 
الموقوفلتنفيذ الوصية بالمرتب » او التصرف فين سه 


يشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصي ل سسهة 
او يعينها القاضي بالمرتبا »› او التصرف فيهبشرط 
أن يمس _ودعوا في جهة يرضاها الموصي له ء اويعيدجم ا 
القاضي جميع المرتبيات نقسدا ء ويخصصص العب ا ا سخ 
المودع لتتفغيذ الوصية ١‏ فاذا مات الموصي له قبل نشاف 
المبلغ المودع رد الباقي لورشة الموصي . وي سسزول 


كل حق للموصي له في التركة بالابدام » والتخمه»ي٠س*تسص‏ 


نصت المادة ا ءلم علي انه ." لاتصم الوصي 
بالمرتبات من رآس المال أو من الغلة لغخيبر الموجودين 
من الطبقتين الاوليين من الموصي.لهم وقسست موث 


الموصي» ويقدر الاطباء حياة الموجودين >١‏ وق شا سكل 


_ Af 


شب رسا يمسا بمراعاة الاحكام المبينة في انوصاياا لامعينين 

تفيد هذه المادة انه اذا كانت الوصية بمرتب بن 
رآس المال أو من الفلة للطبقات مدة الحياة بمطلقلة 
آأومؤيدة ء فان هذه الوصية تسح للموجوديسن منالطبقتيساسن 
الاوليين ٠‏ فقط عند وفاة الموصي ولاتصح للطيقة الثالشة 
ولالعقير الموجودين ولو كان من الطبقة الثائية,فل و 
أوصي بمرتب عشرة جنيهات لزيد كل شهر ومن به ده 
لذريته يصرف لهم كل شهر ابدا ء فان هذه الوصية 
تصح لزيد اذا كان موجود! عند وفاة |الموصي ء ولا 
تصحلاولاده اولاده لانهم من الطبقة الثالثة , فال سم يكل ان 
لزيد هذا اولاد عند وقاة السرصي › ثم ولد له 
يعد ذلك فلا وصية لهم > 

ولكن اذا لاحظنا نص قائون الوصية ( مادة فة رة 
ثاتية ) نراه يجوز الوصية للمعدوم مطلقا , قلا يشش رط 
فيالموصيله غير المعين ان يكون موجودا عند انش اء 
الوصية ولاعند وفاة الموصي + وائما يشترط مكان وج وده 
ققط ءوبهذ|ا تكون هذه الوصية قد خالفت سائر الوصايا 


حيث اشترط لصحتها الا تكون للمعدوم . 


- 1A& 


اللصل السابع مشر 


المقصود بتزاحم الوصايا أن تتعدد الوصايا ويزيد 
مجموعها علي ثلث التركة ولم يجز الورثئة هل ذه 
الزيادة > أو اجازرها وكانت التركة لاتتسع[ا)لهيه ا 
جميعا فتزاحم الوصايا اذن لايكون الا عند تعدده لا 
وضيق المجال المخصص لتنفيذها عن الوفاء بها 


والوصايا المتزاحمصة ان كان بينها " وصية واجبة) 
فالقاعدة أن يقدم حق اصحاب الوصية الواجبة سوا 
كانالموصي قد أوصي لهم بها أم لسم يوص استحقوهع لا 
بحكلم القانون 2 فان استنفذت هذه الوصية كلالتلسس سكت 
بطلت الوصايا الاخرى وان بقي منه شي* ثز امس ست 
فيهدتلك الوصاياء 

اما 1ذ1 كانت الوصايا كلها اختيارية (؟أفلذلك ثلاثة احوال . 


الاول ؟ ان يكون الوصايا كلها للعبات فالحكمفي م .ذه 


(1)معروفانة اذا كان الثلثيسعها او كانت الشركة تسعها وقت 
اجازها الورئة فانالوصايا كلها تنفذ ولاتزاحم . 

(؟المراد بالوصايا الاختياءرية التي تقدم عابها الوهية 
الواجية ماأنشأها الموصي ولم تكن واجبة علنة يدحكسسم 
القانون سو[اء* كانت هة أي لاتخاص ومو ١‏ © شاف ب فس سرض 


أى واجب او قب غا نما دا االمذك 5 ١‏ ر اة 


- Aa 


آالحالة ابسة ادا كان التزاحم قي ثلث السلركة بينهه ا 
بالمحاصة بسمسبة هذه السهام قتستحرج المضاعف البسي سط 
لمقام هذه الكسور وهو في هذا المثال ١‏ 1۲ الثلثكغكسث 
يساوي إريعة والربع والسدس اثنين فيقسسم ثلث اتركقكلة 
عليتسعة يكون لصاحب الثلث اريعة ولا ما ولصاحب الربع ثلاثة 
متها وللاخير اثنان ٠‏ 

وانكان التزاحم في التركة كلها قسمت التركللسة 
قيصايينهم ايضا بنسبة سهامهم ء فلو تزاحم في كل التركة 
وصية يربع المال » واخرى بنصفه » وثالشة بالمال كا هة 
قسمت التركة عليها بالمحاصة بنسية | ٤)١ ۲١‏ فيك ون 
مجم وع السهام لا تقسم التركة عليها فيآخذ الاول منها 


ل والثالشت ‏ . 
۷ ۷ 


هذه طريقة توزيع الثلث أو التركة كلها عند التزاحم 
وهي طريقة الصاحبين ( ابو يوسف ومحمد ) في التقسيعم م 
وهيالتي إاخذ بها القانون في مادته (ء۸) ونصها , 

" اذا زادث الوصايا علي ثلث التركة واجازها الورشة 
وكانت التركة لاتفي بالوصايا أو لم يجيزوها وك ان 
آلثلث لايفي بها قسمت التركة او الثلث علي حسبالاح وال 
يين الوصايا بالمحاصة ١وذلك‏ مع مراعاة الا يستوقفي 
الموصي له بعين تصيبة آلا ا من هذه العين ". 

وتلاحظ هنا ان هذه المادة تشيرالي آنه عن الوصية 


بعين وتزاحمها مع غيرها قان الموصي له لايأخذ نصيبه 


3 A۸7 5 


الاممن هذه العي فاذا قدرت حصته بلصف الثلے 7 
مشلااستوفاه من العيس ولايستوفيه من سواهالان حقهه 
متعلق بها فلا يآخذه من غيرها ماامكن الاستيضاء مرها 

الحالة الثالشة .ان تكون الوصايا كلها بالقريات 


فانكائت وصايا بما عليه من الكفارات والنذور وقيتر 


ذلك من الواجيات › او كانت وصايا للفقراء او انشاء 


مسجد وغير ذلك من التطوع ٠‏ 
وفي هذه الحالة يقسم الثلث او التركة بيسن 


الوصايا جميعها بالتساوى » فان كان عليه حسج وزك اة 
وفدية وآوصي بمقدار ليكون منه اداء ماعليه مسن 
هذه الامور فان وسعها الثلث نفذت وان لم يسعهم ا 
ولم يجز الورثشة قسم بالتساوى بينهم فما خص الحج 
صرف له وماخص الزكاة انفق في سبيلهساه 


هذااإذ' لسم يكن الموصي قد رتب هذه الوصايا 


ترتيبا معينا فان كان قد نص في الوصية عا سي 
ترتيبها كان توزيعها علي ضوء مارتب احتراما لش روط 


الموصسي » فيصرف الشلث اولا افيمانص علي انه يكوناولس 


من غيسرة » فان بقي شيء فلها يليه » واذا كان الموصي قد نص 


علي التقاوت في مقادير هذه الوصايا فائه يتبع مان سص 
عليه كذلك فاذا نص علي ان يكون للزكاة ق إ تدر 


ففي هذه الحالة ان ضاق الثلث عنها وزع البا سسس 


بنسية المقادير التي ذكرها وقسم بالمحاصة لانة اذا 5 ان 


- TAV _ 


له ان يقدم بعضها علي بعض فأولي ان يكون له ان يجل 
مقادير استحقاقها متفاوته . فتسنقفذ ارادته ولاه 


هذا كله اذا اتحدت مراتب القريات او اختلئقت 
وتولي الموصي الترتيب بينها » ولكن مالحكم اذا اختلاقت 
المراتب ولم يتولي الموصي ترتيبها ء وكان بعضيا قرقا 
ويعضها واجبا 2 وبعضها نافلة ؟ 
وقي هذه الحالة يقدم الاقوى في الاداء عن غيرهة 
آأنضاق المقدار الذى تنفذ فيه الوصية عن إنيسعها جبعيا 
فتق دم الفراشش علي الواجبات ٠‏ وتقدم الوا جيات ع ل ل ل ملي 
النواقل 2 واذ! قدم الاقوى وزع المقدار علي القريات 
التي اتحدت فيه علي الطريقة السابقة فان وسعها نة ذت 
كلها » وان ضاق عنها كانت بالتساوی فيه › الا ان ذكرها 
بسهام مختلفة فتكون محاصة بالسهام ٠‏ 
والحكمة في تقديم الفرائعض علي غيرها ان القرب سات 
كتهاللم تعالي » فاذا كانت بيتها فراش ض ولم يسع 
إلثلث كل الوصايا فان الفرائض اولي من فيرها 
بالتثفيذ لان مصلحة الموصي ان تنفذ الفرائضاولا 2 تام 
الوآجبات شم التطوع ,لان الفرائفض المالية كالدي ون 
نتقدم علي ساغر الوصاب. ا [أ) حكم هذه الحالة 


شي1نمادة ([إلر ) من القانون وتصها ,ب 


517 س فا دوں الومية للاقتاذ محمد ابو زهرة ص 1۸" ٠‏ 


188 - 
"اذاكانت الوصية بالقريات ولسم يف بها ماتنف سذ 
فيه الوصية فان كانت متحدة الارجات كانت متساويبة 
في الاستحقاق ٠»‏ وان تفاوتت درجاتها قدمفت الفرات سض 


علي الو اجبات > والواجبات فلي النوافل " واحكام ظطل ذه 


المادة مآخوذة من المذهب الحنفي الا فيما بتدل ق 
بعدم المفقاضلة في افراد النوع الواحد فقد اخسذ فية 


برای زفق سر . 

الحالة الثالثشة ٠‏ ان تكون الوصايا فيها قرب ات 
وفيشاوصايا للعبافك ٠‏ 

وذلك كان ببوصي بمقدار من المال للحج عنه » وللزكاة 
عنهء ولمحمود » فان بين سهام هذه الوصايا قسمالمال 
الموصي يه بالمحاصة بنسبة هذه السهام ٠‏ 

وان لم يذكر لها سهاما قسم بينها بالتساوى ويكسون 
لكلجهة سهم ولمحمود سهم فبقسم الثلث اثلاثاءوهكذا 
ويعد التقسيم يعطي مايخص البعباد لهم ومايخص الوصاييا 
بالقريات يجمع ويصرف بينها بالطريقة السبابقة (فيالمالة 
الثانية ) فاذا اختلفت هذه الجهات بأن كان يبعضها 
فرضا ؛ وبعضها واجبا او تطوعا قدم الاقوى منها شم 
الذى يليك . 

ومثال ذلك . لو اوصي بثلشي ماله للزكاة والحهج 
وصدقة الفطر والتصدق علي الفقراء وشخص معيسن ؛ ولسم 
يجزالورثة الزيادة فان الوصية تنفذ في حدود انثا 5 
ويقسم الثلث اخماسا فيصرفى للشخص المعين نصيبه ثم توجه الاحصساس 


الاربعة للقربات فيصرف منها اولا للف ائض فان يفي شىء يص سرف 


انانون تنظيم الولكد رقم 44؛ لسلذةص؛1! 


سبق صدور هذا القائون شكايات كثيرة من الوقف 
الاهطلي وظلت تتزايد صرخات المواطنين الذين يعاتون 
منهذا الوقف حتي وافق مجلس الوزراء علي تكويين لجزنة 
من كار العلماء لوضع قانون ينظسم احوال الاشتلرة 
الشخصية والمالية وكان ذلك في ه ديسصسبر سنة 
1 وابتدآت عملها ببحث قانون المبراث واخرجته في نة 1۹۳ . 

ثم بحشت الاراء والمقترحات التي وصلت الي وزارة 
العصدل والتي كانت متنوعة فمنها ماينادى بالغاء الوق ق 


الاهلسي ومنهامايئادى بعدم الالفاء ومعالجة مواط . ن 


الشثقلوى ٠‏ 
بحثث اللجنة كل الارا* ودرستها ثم رأآت ان الغفاء 


الوقف الاهلي لايحقق مصلحةللشاكين » ولايرفع اسساب 
الشكوى . ذلك لان الغا هذا النوع من الوتف فيه تضيي ع 
للفاكدة وهي حفظ الشروات من ان يبددها سيكو التصمرف 
زيادة علي مايصيب الشروة العقارية من الهزات التي 
تجر واءها المشاكل الكثيرة التي لانهاية لها. 
فاستقر رآى اللجنة علب الايقاء علي الوقف الاطلي 


ابي ت حتيفة بل ب ریم دك إحكامه من العذآ شب الاخرى. 


وقطعت اللجنة في ذلك شوطا كبيرا ولكنها رأث ان وضع 


قانونشامل سيطول وقته وازاء ذلك رأت ان من الخب ر 


التعجيل ببحث مواضع الشكوى وإعداد قانون‌خاص به ا 


فتمالمشروع وصدر بة قانون رقم ۸ لسنة 45ة!إواستحدث 


أمورمتها -_- 


¬ 
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اجار للواقف ان يرجع عن وقفه مادام حيا الا في وقت 
المسجد وماوتف عليه ٠‏ 

شرط لصحة الوقف والتصرفات المتعلقة به ان يصل در 
به اشهار رسمي آمام المحكمة المختصة ( الشرعيسة 
وقتذاك ) ٠‏ 

جوز لغير المسلمين انشاء الاوقاف علي جهات البير 
هالم تكن محرمة في شريعتهم وفي شريعة الاسلام ٠‏ 

قيد حرية الواقف فقصرها علي مايعادل ثلث اموال هة 
كما في الوصية حماية لحق الورتة في ثلثي التركة ٠.‏ 

اجاز توقيت الوقف سواءكان اهلبا آم خير ا 
ماعدا وقف المسجد فانه شرط فيه التآبيد ء 

الفي كثيرا منالشروط التعسفية التي كان الواقف ون 
يشترطونها في اوقافهم وقصر حق اشتراط الش روط 
العشرة علي الواقف بعد ان كانت تصح منه وممن يتولي 
النظر علي الاوقاف ٠‏ 


 !ةا‎ 


“ومما يجب ان يلاحسظ ان هذا القانون ليس شاملا لكل 


إحكقام الوقف وانه فيما عدا الاحكام الواردة يه ب 


الرجوع الي المراجع من مذهب الامام ابي حنيفة طرق 1 
لاحكام المادة ب 1۸۰ د من اشانرن اله شتملعلي لاد ة3 
ريب المحاكم الشرعية الصادرة قي سنة ۹۳١‏ ,+ : 
صدرت بعد ذلك عدة قوانين معدلة لهذا القائون . 

فقي 1۷ يوليو سنة 1۹4۷ صدر قانون رقم 4لا بتعديل 
الققرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من ذلك القانون 
وكان نص تلك الفقرة قبل تعديلها ٠‏ 

“لايجوز الرجوع ر" التغيير في وقف المسجدولافي سا 
وققا عليه" . 

فصسارت بعد التعديل ." ولايجوز الرجوع ولا التغيي ر 
في وقف المسجد ابتندا+ ولافيما وقف عليه ابتداء " . 

وفي ١+‏ يوليسهة سنة ۱۹٤۸‏ صدر قانون رقم 17 باص دار 
القانون المدني الجديد وفي هذا القانون تعرض لايجارالوتف 
وعنيملك تأجيسره 2 ومن يقبض اجرته وملدة الامارة 

التي يجوز الي خر ذلك ٠‏ ۰ 

ولما قامت ثورة يوليو سنة ۱۹٠١۲‏ الي وقتنا هذا ك ان 
من طليعة اعمالها تعديل قانون الوقف لارتباط ذلك 
بأوجة الاصلاح الاخرى » وكانت يداية ذلك في ؟ اغسط. سس 
سشة ٠۹۵۲‏ بعستة تيام الثورة بآيام 2 فصدرمرسوم بقائون 
4 بتعديل بعض احكام القانون رقم 4 لشة 


رقسم 


13 وحم مكون من مادة واحدة ونصها : 


14#” 


"تلفي المادة ‏ 1 - من القانون رقم م: لشسة 1945" 


وكانت هذه المادة تستثني اوقاف الملك والاوق اف 
حقالنشر عليه من ان تطبق عليها احكام سبع وعشرين 


مادة من مواد قانون الوققف . 


وقي ١#‏ ستمبسل ۲ صدر مرسوم بقانون رقم ۱۸۰ 


حصة شاكئعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات الخبيرات او المرتبات 


الداعمة التي شرطها الواقف في وقفهء 
تلم نص بعد ذلك علي ان‌الوقف المنتهي به ود 


اليملك الواقف ان كان حيا وكان له حق الرحيبوع 
فيةء. او بملكه المستحق ام لم يكن الواقف حياء اوكان 


حيا وليسله حق الرجوع في وقفه ٠‏ 


ومن يرجع الي المذكرة التفسيرية لهذاالقانتيون 

يتضح له ان الباعث علي اصدارة مو , 

و !مكان تطبيق قانون الاصلاح الزراعي علي الاراض ي 
الزراعية الموقوفه لانها بحكم الواقع لاتختلبف 
عن الاراضي الزراعية المملوكة ٠‏ 

٣‏ امكان تداول واستثمار تلك الاموال الموقوفة فتنئتقي 
بذلك الايدى العاملة في قطاعات الزراعسة والصناعصسة 
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ولقدتوالت بعد ذلك التعديلات المعدلة لهذا القانون 
والمتممة له فكان تعديل دیسمبر سنة موا تم ت لا 
تفیل الخر في او !گل ستة 190 وفي صايوق من السشسسسسسسة 
تفسها كم قي نوفمب سر من ٹن ن الستة ٠‏ 

شم صسدرت قوانیپسن آخری كشيرة ومن اهمها القان ون 
رقم ١و‏ لسنة ۷ بتنظيم استبد ال الاراضي الزراهيهية 
الموقوفة علسي جهات البر وهو مكون من سبع مواد . 

شم جا ۶ باسده قانون سنة .نم14 هدیل بعش مواده ني 


ستة 1۹1 . 


وقي قمر ايسر سة ٥‏ صدر قانون رقم 19 رقف ني 
يف ءالقيوةف التي جاءت في القوانين .سابقة بشآن انشا ء 


الاوقسساف علي جهات ابر فاجاز للمالك أن يوقف. 8 ماله 
علي الخيرأت ويشترط أسنسه الانتفاع بالريع كله او بمض هة 


دى حياةت سه + 


وفي مارس سنة .+19 صدر قانون رقم مه وثلاه القان ود 
رقم "هم ٠‏ 

وهكذا ن رى ان التشريعات و القوائين المتعلقة 
بالوقف والمتغيرة لكثير منه قد تواك وكشرت اك ي 
تتمشي مع التشريعات الاخرى ٠‏ 

بعد هذا يمكن القول بأن مايجرى عليه العمل الان همي 
احكام الوقف الخيرى وبعض آثاء الوقف الاهلي , وهي عبارة 


عن #حكام تصفية تركته الدتظفة عنالغائه ٠‏ 
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ويعذا سرن مصادر |حقام الوقف هي 4 
ل قائون الوئف رقم بوه لسنة ٠ ١8555‏ 


؟ ب قانئونرقم ٠‏ لسنة 9م4١‏ الخاص بالغاء الوق ف 


علي غير الخيرات والقوانين المعدلة له الت 
صدرت بعدة الي الان ٠‏ 


جه الراجح من مذهب الحنفية في المسائل التي تعطلرض 
لها تلك القوائين السابقة . 
حيث ان قانون الوقف الاول لم يكن قانونا شاملا 
لكل احكام الوقف بل جاء علاجا لبعض مسائكلة الت يى 
عمت مشها الشكوى حينذاك وأحاك القضاة فيما لم يعطزرزض 


النستيلل الاول 


الوتف فلي اللشلة 


الحبس والمسع وهو مصدر وقف تقول وقفدت الداب ةة 
ادا معتها من السي ري فوقفت ووقفت النداراد؛ حبستهاء 

ومر مصاتي 'لوقف ‏ الاطسلاع تقول وقق علي معي 
داك اى طلم عليه ووفقته علي ده ای اطلور هه 
عل هة 

تم اله إطلاى المصدر . 'لوقف) علي الم المقصول 


قا مدا السبت وتف 'یں موقوف . 


؛حتلف الفقهاء في معني الوقف شرعا علي النحو الاتي 
آولاسدهب أبو حنيفة : الي أن الوققا هو " حبس العي سن 

علي ملك الواقف والتصدق يمنفعتها . او صرف منقعتها 
اليهن آحب . فالتصدق بالمنفعة يكون فيما اذا اوتت 
العيلس من اول الامر علي جهة من جهات الخير آلدائكمسة 
كالهشا حد والفقر!ء . 


وصرف المبقعة الي مر احب كما إلااوقى علي غ ي 


ةط 


مدةحياتهة وبعد موته تكول المنفعة الي جهة حبر 


ډائمة لاتنكط مع ٠‏ 


انها تبرع بمنفعة المال مع بقاء العين العؤة مملوكسة 
للمعيريتصرف فيها بالبيع والهبة والرهن وسواه ا 
من التصرفالتةه 
واذا فالوقف غير لازم عند ابي حنيفة 2 ٠افللوا‏ قب اسق. 
أنيرجصع في وفقة متي شاء وان يبيعه وان يهبهة 
واذامات بدون ان يرجع عنه انتقلت ملكية العيع دن 
الموقوفةالي ورثته 
غير ان الوقف عند ابي حنيفة يكون لازما في ثلاث 
حالات شي , 
إا أن يكون الموقوف مسجد! لانه حسسق خالص لله تعالي 
والناس في حاجة الي المساجد ه 
؟ اذا وقسع تزاع حول الوقف وغرض. الاسر علي القضاء فحكلم 
القاضي بلروم الوقفاء اذا حسدثة ذلك لزم الوقف 
بسبب هذا الحكم بناء علي القاعدة الشرعية وهي ب " حكم 
الحاكميرفع الخلاف اذا كان في مسآلة هسي موضظضع 


للاجت م ساد ٠‏ 
عل أن يخرج .«وقضه مخرج الوصية بآن تكون العباارة 


وصية وذلك كان يعلقه علي موته فيقول" !ذا متكت 


فد اری هده صدقة موقوفة علي مسجد الا دة 


. AV 


او يضيفهة اليه كآن يتول | ارضي هده ولف 


بعسد موتي ) فيأخذ حكمم الوصية متي توفرت 
فيسه شروط الموصي واستوفت الوضية شروظها 
ولميرجع عن ماقالهة حتي مات :فیک سون 
وقفا لازما بعد موته علي اعتب.ار انه وهميلة 
فيلزم ورثته التصدق بمنافعة موّبداوزلك 
,اتاب سد الوصية لعدم انقضاء الفقراء وهك ذا 
شرى ان الوقف لسزم في الحالاتالثلاث 7 علي قول ابي 
حنيفة ‏ لا من حيث انهوقف بل لزم لمعضي آخر 
قاللزوم في الحالسة الاولي لكوه حقا خالصا للدتصالي 
وفي الثائية لحكم القاضي وفي الثالثة لتاب كث 


الوصهسة ء٠‏ 


اسم مسبت جع 


ماسبق كان تعريف الامام الامظطلم ابي حذبفة اما صاحياة 
الجليلان( ابو يوسف ومحمد ) فلهما رأى آخر في تعريمبف 
الوقة وهو ؛ " حبس العين علي حكم ملك الله تعالبي 
و!التصدقيالمنفعة علي جهة من جهات البر ابتدا* وانتها' , 

ومعضي هذا انه متي تم الوقق فليس للواقف ولا لفيره 
أن يتصرف في العين الموقوفة تصرف الملاك قلا يبيعه لا 
ولايهبها ولايرهنها واذا مات فلا تنتضل الي ورثته بل نصسسرف 
منفعتها وغلتها الي المستحق سواء كانو1ا! ورثلة للواقف 
آم عيم ورثة 2 فالوقف يحرج المال الموقوف عن ملك 
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واقمه عد نمام توقفف 
فحكيم الوقف عكد الصاحين - عد مامه هو الم سروم 
كِالئا سے تعريف البالكبة - 


"حبس العين ع التصرفات التمليكيه مع بقاهئهه 
عليمل كالواقف والتبرع اللزم بريعها علي جه ات 
البر "هه 

وعلي هذا يكون هذهب الهمالكية وسطا بي سس 
المذهبين السايقين فابة مسي تم الوقف عنبده م 


يمنع الواقق عسن التصرف في العين الموقوصة . ويا زم 


في انالعين الموقوفة لاتحسرج عن ملسك الواقف بل لقى 
عليملكه 

ولكنه يملع من التصرف فيها بالتصرفات الناقا تت ة 
للملكية . ويلزم التصدق بمنفتها ولايجوز له الرج يوعم 
فيه كما هو في مذهب الصاحبين . 


رابعا ‏ التعريف في فول للامامين الشافعي واحصد وهو. 


"حيس المال عن التصرف فيه . التصدق اللازم يالمنفمعمة 


مع انتقال ملكية العين الموقوفة الي المسوقوف عليهم 
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ملكا لايبيح لهم التصرف المطليق فيها " . 

وهذا القول متفق مع قول الصاحبين في ان العين 
الموقوفة تخرج عن ملك الواقف مع منعه من التصرقات 
الموقوف عليها » ولكنه زاد علي ذلك ان العين الموقوفة 
بعدخروجها من ملك الواقف تدخل في ملك االموق وق 
عليهم الا أن هذا الملك لايبيح لهم التصرف فيي ا 
بالبيعح أو الهبة ٠»‏ ولاتورث عشنهم بعد موتهم فهو ملك 


رى فة 1 


بمميتحقق اللزوم في الوقفاء 


اتفق(الصاحيان ) علي لزوم الوقف وإختلفا 
نيما يرتم بله , 

فآبو يوسف ؛ يرى ان الواقف يلزم بمجرد الايج اب 
الصادر من ال واقف لان الوقفا يتم به ومتي تم فقد لزم ٠‏ 

وذهب " محمد " الي انه لابد فيه من تلب م 
العيين الموقوفة » والتطيم يكون في كل بحسبه» فقي 
المسجد يكون بالصلاة فيه 2 وفي العقارات يكل ون 


بتعيبين من يتولي الاشضراف عليها وهكن| )١[‏ 


0 


(١)اتظر‏ الوقف للاستاذ عبد الحلبل عشوب ص !| 


ے٠۰‎ ~- 


ووجهوا رآيهسم بأن الوقف صدقة مستقبلةورهي نمليك 
فلايتمالابالتعليم وذلك قياسا علي المدقة الم هه سوة 
والهبية فكلاهما لايتم الا بالتسليم للمتصددق علي سه 
اوالموه وب له ١‏ داذ! توقف التمام علي التشي م 
توقف اللزوم علس د ٠‏ 
ولكسن يرد علي < .ذا + بان قياس الوقف علي الهبة 
وائەدقة قياس مد القارق ء لان غلا مهمسا ترا بسك 
مطلسق للعين والمافصة دعا رايس 5ذ3ل.ك الوقق لاه تحبيسسس 
للعيسن وتسبيل للتمصسرة فلا سد د اي ك العين . بل 
فيه اسقاط للملكية عن العين وتمليك الدنفعة ففكان الراجح 
فيهدجية الاسقاط فيلحق به قيكون كالعتق ويتم ويل سوم 
بمجرد الصيفلة ٠‏ 


ولقد كان المعمول به قبل صدور قانون الوق ف 


سنة 1۹4٤71‏ هو اللمراجح من مذهب ابي حشيفة فكائت جمي سم 
الاإوقاف تلزم بمجرد صدور الصيغة فلا يجوزللواقف الر جوع 
فيها حتي ولو شرط ذلك بنفسه لافرق بين وقف المساجد 
وغيرها كا انه لايملك .التغيير في مصارف الوقف وثروط سه 


الااذاشرط ذلك في كتاب وقفه . 


لكن جاء القانون المذكور فاقسر ذلك في وة ...ف 
المساجد وماوقف عليها فمنع الرجوع والتغيير مطلقا سواء 
شرط ذلك لنفسه اولا في حياة الواقف او بعد وفاتسة ء 

اها فير المساجد من الاوقاف فقد اباح القائون الرجوع 
فيها في احطوال معيئنة . 


| كي 5 


الفصل الثائعتى 


: وقفف خيرى‎ ١ 


be 


وهو ماخصص ربعه ابتداء للصرف علي جهة من جهلات 


اار يل كالمستشفيات والملاجي۶ والمساجده 
اومستشقي موّيدا كان الوقف خيريا » وكذلك اذا جلها 


وة قنا علي جهة خيرية مدة معبنة كعشرة سنو ات وخ لا 
ثممن بعدها علي اشخاص معيئشين كآولاده ٠‏ 


آ-_ وقسد 5:1 ل e‏ ّ 


وهو ماجعل استحقاق الريع فيه مث اول الاسر للواقتف 


نفسهة او لغيره من الاشخاص المعيئنين بالذات اق بالوص ف 
سواء اكانوا من اآقارية ام من غيرهم وذلك کان رة سول 


وقة ت ارض د علي 5 دة حياتي ثم علي اولادی بعد 


وفاتي ° 
أو إن يقوا. + وقفت ارضي ( المعينة ) على فلان ثم فلي 


جمعيساة 14 .افالة هلي القرآن ٠‏ 


۳F د‎ 


أو أن يقول ٠‏ وقفت دذارى هذه علي اولادت قلان تم 
منبعدهم علي مسجد البلسدة فلو ائة وقف ارضة او داره ايتداء 


عليجميعية المحافظلة علي القرآن آو المسجد مدة خصسه. 


نوات مثلا ثم بعد انقضاعها تكون وقفا عليه مدة حياات له 


ثم علي آولادة من بعده كان الوقف خيريا فمدار الترك سس د ة 


بين الخيرى والاهلي هو الجهة الموقوف عليها من أولالام, 


كذلك منوط بعضه خيرى ويعضة علي وذلك كما إاذ! ق نال 


وة n‏ ف مالي لينة كم علي ذريبتي شن 1 دی وت 0 


لاخر لمسجد كذا فان هذا الوقف يكون اإهلبا في نمف ة 


e 


وذ لاف بين الائمة في إن الوقف بنوعيه مشروع لانه 
عمل من اعمال البر ووسيلة من وسال التق د سريا 
الي الله عرز وجل ٠.‏ 

وقد دلت علي مشروعيته الاحاديث الكثيرة » منها 
حديث عمر بن الخطاب السابق ذكره " يارسول اللهة 
اني اصبت ارضا بخيبل .." فهذا الحديث يدل علي 
أن الوقف لازم بنوعيه (الخيرى والاهلي ) لان عمر - رضي 


اللهدعنه ‏ جعل من مصارته ذوى القريي ٠‏ 


كذلك ورد في البخارى ان انسا - رضي الله عنفق ‏ وقف 


دارالهفكان اذا قدم نزلها ء وان الزيير تصدق بدورة 


بهافان استفنت بزوج فليس لها حق , وجعل ابن عفر تصيبة 
وفي المدونة )۲( ( في فقه مالك ) ان عثمان بن عفان 

سسا = 

(۲1 اليخاري باب ( اذا وقفاارضا أو بثرا أو اشترط لنفسةشل ولا* 


٠ ) المسلميت‎ 


(۲) صنز' ه] صفحة clea‏ 5ك١|‏ 


FF >& 


والزيير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله التميمسي 
حبسو! دورهم » وان الزيير قال في صدقته عل سي 
بنية ٠‏ لاتباع ولا تورث » وان للمردود من بنات ته 
انتسكن فير مضرة ولامضار بها وان عبد الله بن غمرء 
وزيد بن ثابت حبسا علي اولادهما بدورهما وائهصمطا 


وروی في كشثير من الاحاديث ان النبي - صلي اللهدعييه 
ولتم لوقف وتصدق بسبعة حوائط ( بساتيلن) 
معروفة لأسمائها بالمدينة بعد قفوله من غزوة احد() 

وروى عن السيدة عاكشة ‏ رضي الله عنها ‏ انها وقفت 
دارااشترتها وکتبت في شرائها " اني اشتريت دارا وجعلتها 
لما اشتريتها له قمنها مسكن لفلان ولعقبة مابقي بده 
انساان 2 ومسكن لقلان » وليس فيه لعبة ثم يرد السي 
آل ابي يكل "۰ 

فهيذةه الاحاديث والاتار هي قل من كثر تدل علي مشروعيسة 
الوقف بنوعيه وانه وسيلة من وسائلالتقرب الي الاه 
تعالي وباب واسع من ابواب الخير والمثوبة ٠.‏ 

وهي ادلة كافية للرد علي بعض الباحثين الذين 
يدعون ان الوقف الاهلي لم يكن مشروطا في صدرالاسلام 
وائما إحدثه الفقهاء المتأخرون ترغيبا للناس فضي وقف 


امواله م 8 


١1١ احكام الوقف للحصاف ص‎ )١1( 


Fed — 


مف اة الوق ك 


المراد بصقة الوقف هنا صفته الشرعية من الاياحة 
والندب والوجوب والحرمة فالوقف يكون مباحا » ويكق ون 
مندوبا 2 ويكون واجبا » ويكون حراصا . 


فيكون مباحا . اذا لم يكن بنية التقرب الي الله 


بعدهم للفقراء دون ان ينوى بذلك التقرب الي الله ء 


ويكون مندوبا , اذا نوى به التقرب الي اللة 


سبحاتة ٠‏ 
ويكون واجيا . اذا نذره كان يقول ان برى* ابن ساي 


لايجد مأوى من طب الجامعة (1) , 


ويكون الوقف حراما , اذا قصد بوففه ايذا*الغيسر 
كالحاق الضرر بورثته او دائنيه ٠١‏ ولاتعسي الحرمة 
هناان الوقف يقع باطلا بل يكون صحيحا تترتل دب 
عليه آثارة لان الحرمة لاتنافي صحة التصرف عند ابي 
حنيفة , وذهب الامام مالك : الي ان الوقف ان لايسستته 
معصية - كما لو وقف علي بنيه دون بثااته ‏ يطلل 


آذ سسس 
(]) قتح القديا سر صا 1 


2 لو 5 


لانة عتدقد اشيه يما كان يفعله العرب الجاهقطلي ون 


من حرمان البنات من الارث )1 


(1l,‏ حا شب ة الدسوقي علي الشرخالكيدر ها ۴ ص ١95‏ وائظ-ر كتاب 'دذوكف 
لااستاذ عبد الجليل عشوب ص٣‏ | ١٤ا‏ 


¥ 


ر YY‏ الوت ف 


بعش الفقهاء يفسرون الركن بآنه :" مايتوق ف 


اريعصةء الواقف › والموقوفء والموقوف عله , والصيغفة 
الدالة علي انشاكه ء 

والبعضالاخر من الفقهاء يفسرون الركن بات ةه 
ماكان جزء*| من حقيقة الشي* او مابه قوام الشيء مووجودة 
وعلي هذا يكون للوقف عندهم ركن واحد هو الميقة 
المنشكةوماممداها أمور لازمة لوجود الصيقة - 

وايا ماكان فالصيفة متفق علي انها ركزوان الوق ف 
يوجد بها ويتحقسق في الخارج ٠‏ 

وقد اتفق الفقهاء علي ان الوقف من التصرقاتةالتي 
توجد بارادة واحدة ومعني هذا انه يتحقيى بوجود 


الاإيجاب وح دة ٠‏ 


فىصحته ولاق رط في الاستحسساوفية اذا كان الموقوق 


قفيه خلاف بين الفقهاء ٠‏ 
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رآى الشانسون في القبول ١‏ 
سس خخ سمت 
أما القانون فقد نص علي عدم اشراط القبرل لشب وت 
الاستحقاق » ولم يشن الا صورة واحدة شرط فيها القبول 
لاستحقاق الموقوف عمرهم وشي ١‏ 
ماإذ) كان الموقونف عليه جهة خيرية لها مسمسسمن 
يمثلها قانونا كالجمعيات الخيرية التي لها من بيمثلهما 
ويتملك باسمها ويقبل التبرعات لها وكذا الجمعي سات 
العلهسبية العامة كالجامعات ر¿ .جد التعليم ١‏ فان لسم 
يقتبل من يمعثلها بطل الاستحقاق وانتقل الوثف الي الموقوف 
عليه الذى يلي هته الجهة ان وجد فان لم بوج سد 
اعتبر الوقف مسنستهيا . 
ويستوى في ذلك مااذا كان الوقف علي شفسالججيمة 
اوعلي اشخاص تابعي سن لها كما اذا قال ٠‏ وقفت دارى عت سي 
الطلبة المغتربين بجامعة الاسكندرية + | 
ولعل 1 حكم من هذا الاستثتناء هى منع بعض ذوى الاغسراض 
:السيكة من ان بتخذوا اسم الوقف ستار! او سذلاها 
يتسلقون عليه للوصول الي اغراضهم غير المشروهسة 
من الاستيلاء علي تلك الموسسات او العبث بنظمها او بث 


مبادىء معينة فيها ٠.‏ 


فليا نظرالمشيع الي ذلك سدالطريق علي هل دولاء 


٠لعابشي‏ 8 حتي لاي کا ١‏ من 3 اني اغر اضهم بهذه الاوة ا 


> _ 


فرط هذا القغرطء 

وقد اخذ القانون رأيه هذا من مذه ببالحثابلة 
كما ذكرت المذكرة الايضاحية علي ان هذا الاشتراط قد اصيح 
عديم الجدوى بعد ان آلت نظارة الاوقاف لوزارة الاوقاف 
فهي التي تتسلم المال الموقوف وتتولي شكونه ٠‏ وتقوم 
بصرف الريع الي الجهة الموقوفة عليها فليست فلواقف 
علاقتة بما وقفء 

ولاريب ان الوزارة امينة علي مصلحة الجهات الموقوف 
عليها فليست لها اغراض يخشي منها علي مصلحة تلك الجهات٠‏ 

بل لقد بلغ من حرص التشريعات الجديدة علي رعايبة 
مصلحة الجهات الخيرية الموقوف عليها ان جعلت من حل سق 
وزير الاوقاف ان يسلب الواقف حق اشتراطالنظارة لنقسه 


مادام حيا اذا مااساء استعمال هذا الحق . 


الشرط لغة العلامة . واصطلاحا . مايتوقف علي 5 
صحة الشي* . وليس جزءا! من حقيقته ولكي يوجد الوقف 
لابد من وجود اريعة امور ه 

واقف » وموتوف . وموقوف عليه . وعبيارة يتم بها 
الوقف ( صيفة ) ء 

ولكل واحد من هذه الامور شروط تتوقق عليها 
صحة الوقف . ۰ 
أولا - شروط الواشئلفء. 

- العقل ؛ فالمجنون لايصح وقفه لان الوقف تصرف همسن 
التصرفات تتوقف علي التمييز ولاتميز عند المجنون فاو 
كان الجنون متقطعا ووفف في حال اقاقته كان وقفه 
صحيحا وان طراً عليه الجنون بعد ذلك فلا بوت ب ب رن 
في صحسة الوقف 2 والمعتوه حكمه حكم المجتون لايصطح 


وقة )1( 


(١)الفرق‏ بين الجنوں والعتشہ أن الجصوں ظل في العقل 
تجري معة الاقوال والافعال علي غير مقتضي العقا, والاعته 
نقصان في العقل بب حتلف مع ة الكلام قبعدته بمب ىه 
ع لام العقلاووي عه دہ ده كلام المجاديدنى 


5 اللوع فالصبي لايصح وففه مميرا كان او غير ممين 
لان الممير ليس اهلا للتبرعات وغير المميز ليس اهلا 
للتسرفات. 
هذا ولم يتعرض قانوں الوقف لبلوغ الواقف سن الرشد 

قانوبا ولكن ليس معني ذلك عدم اعتبار الوقف لان هذا القانون 

ليسقانونا شاملا لكل احكام الوقف , ولكنه علاجلمواف ع 

الشكوى فيه ٠.‏ 

ج أن يكون غير محجور عليه لسفه او غفلة ١‏ لان الوق ف 
من النبرعات والمحجور عليه ليس من اهلها اذ الحجر 
عليه من اجل المحامظة علي ماله فلا يملك التب رع 
بشي ۶ مئنة ٠.‏ 

وقد كان العمل جاريا علي صحة وقف السفيه والمغفل علي 

بقسهما اولا سم من بعدهما علي جهة بر اذا اذنت المحكمة 

الحسبية بذلك ولكن بعد الغاء الوقف الاهلي اص جح 

الحكم هو عدم جواز وقف المحجور عليه . 

شضروط السال السرقغتسسوف 


ل أن يكين معلومسع ا غير مجهول فهو وقف شيشا وام 
يبينهعسد الوقف لم يصح الوقى . 
واشترط القانون في العين الموقومهه بيان حل دود 
العقار ومقدار الصساحة وذلك لان ملكية العاق ار 
لانتبت الا بيسجيله قلا يصح الوقفى 'لا اذا كان موثقا 


بالمحكمة المحتصة ولايمكن تسجيل ‏ دون تحديد ولاسيان 


مسا س ۰ 

عد أن يكون متقوما ٠‏ فلا يصح وتف الشيء المحرم لان هة 
ليسم الا متقوما . 

ج ان يكون مملوكا للواقف ملكا تاما قبل الوقف ولبيان 
دل سعرض الصور الاتيلة , 


آ - لو وقف شخص شيكا موهويا له قبل ان يقبف سه 


لايصح وقفه لانه وقفه قبل ان يملكه اذ الموهوب 


ب لو اشترى ارضا علي ان للبائع الخيار مدة محددة 
فوقفها المشترى في مدة الخيار المحددة › فلا يمسج 
الوقف وان اجاز البائع البيع : وذلك لان الارض لم 
تكن مملوكة ملكا تاما للواقف ( المشس لترى) 
وقت ان وقفها ٠.‏ 

ج - لو اشترى شخص ارضا بعقد استوفي شروطه :شم 
وقفها المشترى وبعد ذلك طهر أن هذه الارض كانت 
مستحقة حين البيع لشخص !خر وحكم لدهالقهفاء 
بها فان هذاالوقف لايضج لعدم شبوت الملك للوا هف 

يجح والشرط الرابع ؛ ان يكون الموقوف مقرزا فير شاع سع 
في غيره * 
وقف المشاع ٠.‏ 


الابجد القسمة , فالشيوع فيهما يمنع من صحة وقفهه .سا 


۳I۳ 


لانه لايتصور الانتفاع بهما الإاذ! كان مفرزين لانه لايتصور 
انتكون المقبرة سنة مقبرة »2 وسنة اخرى مسكئنبا › ولايتصور 
انيكون المسجد للصلاة وقتا ومتجرا وقتا آخر › ولان الشيوع 
لايجعل المسجد خالصا لله تعالي كذلك المقبيرة لايتم 
المقصود بها الا بالاقرانز 2 وفيما عدا وقف المج سل 
والمقبرة فقد ا خذ القانون برآى الامام ابي يوه ف 
واجاز وقف المشاع القابل للقسبة[!) باطلاقه اما 
مالايقبل القسمصة فان القانون منع وقفه الا في الاح وال 
التلاث ۽ 


الجالة الاولي ١‏ ان تكون الحصة الاخرى موقوفة علي الجهة 


التياريد وقف الحصة الشائعة عليها ٠.‏ 

ومثال ذلك ٠‏ اذا كان لشخص بيت صغير لايمكن قسمته وكان قد 
وقف نصفه شافعا علي مسجد بلدته ‏ قبل صدور قائون الوقق تف 
شم اراد وقف باقي المنزل علي نفس المسجد بعد ص دور 
القانون - الذى حظر وقف المشام - فان وقفة علي تقس 
المسجد صح لعدم ترتب اضرار وقف المشاع علي هذا الوقف 
وانوقفه علي جهة اخرى لايصح ٠‏ 0 


الحالة الشانية . اذا كانتالحصة الشائعة المراد وقفها جزنءا 


منعين مخصصة لمنفعة ارض موقوفة علي جهة بر فاذا وقف 
العالك هذه الحصة الشائعة علي الجهة التي وقف عليه ا 


الارض صح ذلك الوقف » وان وقفها علي جهة اخرى لايصح ٠‏ 


ص1 خ+|ابتصرق:_سيير 0 
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ومثال ذلك ٠‏ آلة رى مشتركة مخعصة لرى ارصرر عب له 
موقوفة علي مسجد فاذا وقف احد الشركاء في إالإالةتصيبه علي 
المسجد الموقوف علية الارض كلن وتفه صحيحا وانم اا 
الحالة الثالثة ٠‏ وق ف اسهم الشركات الزراعية 
كانت او تجارية او صناعية سواء كانت هذه الأآسهمعقارات . 
اومنقولات او خليطا منهيهما . 

وانما اعتبرت الشركات من المشاع الذى لايقبل القسسة 
لان قوائيئها لاتبيح القسبسة وافراز اسهمالمساهمين 
كلاج الفقراء في بلدسة مشلا صح ذلك الوقف لانه لايتر تب 
عليه ضرر ولا نزاع لان قؤنين هذه الشركاات منظس 35 
لاسبيل لاجنبي عليها ٠.‏ 

هذا ولم يشترط القانون لصحة الوقف في هذه الصلورة 
الاكون هذه الشركات تستعمل اموالها استغلالا جائ زا 
شرعييا اما الشركات المي تستغل اموالها استقلالا ربوب ا 
فائه لايحخحوز وقف شيء من [سهمها كشركات التأآميع بين 
ونحوهھ ا ٠.‏ 


لاخلاف بين الفقهاء في جوازوقى العقار اما السلهول 


فانكان تابعا للعقار فانه يصح وقفه نيعا لوعف نعف 


aT 


سؤءكان تابتا عليه کالات الرراعية والساء المثبت علي 
الارصاو كان غير ثابت كالزرع والثمر علي الشجر الا ان النوع 
الاورليدحل في الوقف من غير تنصيص عليه في الوقف ولثادني 
لايدخل الااد! نص عليه . 

واماالمنقول غير التابع للعقار . فانه لايصح وققه 
الاقى حاليين ٠‏ 

الاولي + اذا ورد النص الشرعي بوقفه كالسسسسي لاح 
وادوآت الخترب + 

التاتية . اذا لم يرد به نص شرعي لكن جرى العرف 
يه كوقف المصاحف والكتب والفرش للمسجد ونحو ذلك 
وهومذهب الحنفية . ولقد كان المعمول به قبل ص اوور 
القاسون جواز وقف العقار مطلقا والمنقول اذا كان تابى ا 
للعقار او ورد به الئص او جرى به العرف كما هو مذهب 
الخنفقية ولكن القانؤن اباح وقف العقار والشتق ول 
علي اآتسواء آخذا1 بمذهب المالكية وذلك للتيس عر 
علي‌الواقفين 2,2 وعلي ذلك فيصح وقف السب ارات والسة . 
والتقودوالحيوانات والسبب في ذلك هو أن المانع من 
وقف المنقول غير موجود › فاشتراط التآبيد لآوجود 
له يعد أن اجاز القانون أن يكون الوقف الخيرى موب دا 
آ[وموقتا ماعدا وقف المساجد وماوقف عليه قانهة 


شرط فية وحدة د التأبيدك ٠‏ 


55 ”د 
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لايشترط في العين الموقوفة عدم تعلق حق الفير بهبا 
وعليه فيصح المرهون والمستأحر ٠‏ 

قاذا رهن شخصداره في دين ثم وقفها بعد الرهن 
فانالوقف يصح ولايبطل الرهن ١‏ فاذا وفقفي ماعليه 
منالدين خلص المال للوقف وصرفت منفعته للجهة الموقسوف 
علييها . واذا لسم يوف عند الطلب وكان معسرا فان القاضي 
يحكمبابطال الوقف وييع الرهن وسداد الدين اذا طلسسسب 
المرتهن ذلك › ولم يكن للراهن مال آخر ءفاذ]ا كسان 
لهمالآخر يضي بالدين فان الوقف لايبطل ٠‏ 

وكذلك الاجارة لاتمتع صحة الوقف بل يظشل الم بال 
الموقوف في يد المستآجر حتي تنتهي مدة الاج ارة 
ويعدها تصرف المنفعة الي الجهة الموقوف علبي ا ه٠‏ 
ثالشل شروط الجهة الموقوف عليها , 
ہے سج 

يشترط في الجهة الموقوف عليها ان تكون جه ة 
بر وخير يعتبر الانفاق عليها تقربا الي الله تعالي ٠‏ 

وعلي هذا فالجهة الموقوف عليها ان كانت قربة 
فياعتقاد المسلمين وغيرهم كوقف المدارس والملاجسيء*؟ 
والوقف علي الفقراء › فان الوقفايصح باتفاق الفذتهيا* 


سواء كان الواقف مسلما أو تميدا ملام 8 


قان كانت الجهة قربة في ظر الاسلام مقط كالوقف 
علي المساجد واعابة الحجوس اج فيصح الوقف عليها 
م نالمسلم اما غير المسلم قفقية حلاف . 

آما اذا كانت الجهة قرية عاد غير المسلمين ولي 1 
قرية في الاسلام فلا يصح الوقف من المالسم اتفاقا ويص سح 
مسن غير العسلم اذا وافقت اعتقاده عند “لصالكية » ولايمسم 


وقد إجان القاشون وقف قير المسلم میا لسم سس سن 
إلوقق علي جهة محرمة في شر يبمخه وقي آل نر يبعة أ لادلا ميس سق 


کالوک 5ف علي دور اللو المح مص + 


۰ بع سسا س لس سز وط الصب اة ةة‎ JF 


صيغة الوقفاء هي العبارة التي يودى بها الؤتةق 


ويشترط فيها الشسروط الاتيلبة . 


إالشرط الاول ‏ الايكون الوتف معلقا علي شرط غيسرموجود 
ا ا 
دت و قت الوقف فلو قال , 


هذه العمارة موقوفة علي فقراء بلدته ان ملكتها 
ولم تكن في ملكه حين قال ذلك لم يصح الوقف حتي ولو ملكها 
بعددذلك ,2 لانه لم ينشيء* يعبارته وقفا . وائما علقه 
عليامر معدوم » فكان ذلك يمثابة قوله .٠ان‏ ماک ست 
هذه العمارة كانت وقفا » وان لم املكها فلا وقف ٠‏ 


ولو كان المعلةئ علية موجودا عند الوقف كما لوق سال 
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أن كانت هذة السيارة ملكا لي فهي وقفاثئكم تبين ان هذه 
السيارةكانت ملكه وقت الوقف ‏ بان آلت اله 
بالارث مشلا - صح الوقف لانه علي شيء موجود نملا 
فالتعليق صورى () 

والقانون . لم يأت بحكم مخالف لهذا لانه بعد'ان اشتلسرط 
فيصحة الوقف صدور اشهاد رسصي امام الفحكمة مسن يملكه 
لايتصور أن يوجد وقف معلق علي امر غير موجود ٠.‏ 

الشرط الثاني ١‏ الا يكون مضافا الي مابعد الموت 
فلوقال ١‏ دارى هذه صدقة موقوفة علي الفقراء بعد موتي 
لميكن هذا وقفا بل وصية اذا مات مصر! عليه . 

ومن‌المضاف الي مابعد الموت في الحكم الساب يق الوقف 

سے 

المعلق علي الموت كما لو قال ١‏ اذا مت قفعمارتي هقل ذة 
وقف علي هذه المدرسة فاذ! مات مصرا علي ماقاله 
كانت وصسية تنفذ في حدود الثلث » وفي‌الزاف د 
عن الثاجاز الوركئلة ؛ 

بخلاف مالو قيد الموت بزمن معين كس تسا لوق 
قال , ان صت في عامي هذا فأرضي هذه موقوفة علسسي 
هذاالمسجد لم يصمح الوقفلان المعلق عليه غير محقق 


الوقوع فيحتمل وجوده ويحتمل مدمه . 


الشرط الثالث / الا تقترن الصيغة يشرط الخيار > سسسواء 


كانت مدة الثيار معلومة أو مجهولة فلو قال ٠‏ وقفتهت 


(1)انظر ابن عابتين ص امع ٠‏ 


_ هدم 


دارى علي الفقراء علي اني بالخيار ثلاثة ايام لم يصح الوقف 
عنيالقول!!' الراجح الا اذا كان الوقوف مسجدا كآن يقول 
وتقت هذه الارض مسجدا علي اني بالخيار مدة ك ذا 
قانشرط الخيار وحده يبط ل -ل ويص لح الوقق باتفاق 
الققهاء . 

الشرط الرابع ١‏ الا تكترن الصيفة بشرط يخ ل 


يآصلالوقف او ينافي حكمه في وقف غير المسج د , 


١ 


ودلك كما لو قال "١‏ جعلت ارضي هذه مُدقلة 
موقوفة علي ان لي ان آبيعهلا وو اؤجرهها مقي 
قت ءفاذا اشت سرط مشل هذا الشرط يطل وققفلة 
فياقكقول الراجم عند الحنفية 2 وفي قولخ ر 
عندهم ان الوقف محيسح والشرط لاغ ل وهذا ماعليه 
الفتوى اما وقف المسجد فلا يتأثكر بهذا الث رط 
اتقاة ا . 

والقانون . لم يشترط هذا الشرط لانه لايجعل لالش روط 
تآثير! علي الوقف ء 


الشرط الخامس: إن يكون الوقف موّبذدا : 


وهذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء فآكثر الفقهاء يشتسرطونة 
س ی 

(1) هو قول محمد ابو بوسف قياري أن الوق ف والشرط 
كتهما صهه .مح أن كانت مدة الظيار معلومة خلثة ايام 
متلا والا بطل الوقف ٠‏ أنظر احكام ال وقف للاستاذاهمد 
ايرام ص ۵۲ ومابعدها وكتاب الوقف للاستاث عت الحلسل 


احم . شوب ص A‏ ودابعدهما 


- f» 


ويجعلونهة جدء| من مفهوم الوقف ولكن الامام مال لك 
لايشترط هذا التآبيد ويجيز الوقف موأبدا وموقتا. 

اما القانون فقد نصت المادة الخامسة منه علي ان :"وقف 
المسجد لايكون الا موآبدا ويجوز ان يكون الؤقذف علي 
ماعداه من الخيراتموقتا وموأيدا واذا اطلق 
كانمؤيد] » اما الوقف علي غير الخيرات فلا يك سون 


الا موق و ےا e‏ 


-TF)I 


كان‌المعمول به قبل صدور قانون الوقف سة 33 14 هو 


عدم تقييد الواقف بمقدار معين ٠‏ تبعا للر اج دحج 
منمذهب ابي حيِيئئنة . 


ولكنترتب علي ذلك ان انحرف بعض الواققين فلي 
أوقافهم اذ عمد الكثير متهم الي حرمان الينات 
وأولادهن ؛ والبعض اعطي بعض الاولاد دون بعض » بل وه ل 
الامر ان حرم بعض الواقفين جميع اقاريهم ووققوا 
كل اموالهم علي جهات الخير وفيرهم غير ميالين 
بمايلحق اسرهص ام وذوى قرباهم من فقر ومسغبة . 


ولذلك فقد انصف القانون حين جاء فقيد حرية الوا 


ولمينفذ رغبته في وقف جميع امواله الا اذا لم يكن 


له ورشة عواما ان كان له ورشة فلا ينفذ وقة 
الافي حدود الثلث من ماله وقت وفاتسه والباقي لوثتته 
فانكان له وارث واحد ووقف له كل ماله صحالوق ف 
ونفذ. 

ولاشك ان هذا التشريع الى عالج هذه المشكلة قد جل 
الوقف مستتقلا مع تشريع الوصية في تقبيبيد المقدار فقيهما 
بالثلث دون توقف علي اجازة الورشة . ۰ 

وعندما صدرت الشتريعات الاخيرة بانهاء الوق ف 


عليغير جهات الب ومنعت انشاءه ومنه الوقف علي المسسذريسة 


“TTT 


والاقارب وقصرت الاوقاف علي الخيرات لم بتغفير الوضخقع 
بالنسبة .للمقذار الذى يتنقفذث فيه الوق ف وهو تا 7 
المالولكنه تغير بالنسبة للموقوف عليبة ٠‏ 

فأصبح من حق الواقف ان يقف كل ماله علي الهيرات 
كما انه إن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو يعض 
همدة حياته » فاذا لم يكن له ورثة ىا ب د وفات هة 
نفذ وقفه وتسلمتة وزارة الاورقاف .وان كان لە ورت ةة 
بطل وقفه فيما زاد علي الثلشر* 

والعبرة بقيمة الثلث وقت وفاته وتقدير الاسم وال 
هو من اختصاص لجنة ثغون الاوقاف المنصوص عليها 
في القانون رقم ۲۷۲ لسنة 1۹۹ ويناء علي طلس ب 
ورشثته ويكون قرارهها في ذلك تهائيا ,2 فاذ! قام 
نزاع بشآن صفة الوارث واستحقاقه كان لكل ذى شان 
انيلجآ الي القضاء للفصل في الشنزاع ٠‏ 

فقد اوضح القانون الطريقة التي يتم بها تقديرم ال 
الواقف وقت الوفاة والجهة التي من حقها هذا التقدير 


علي العمل بهذا القانون والتي حدثلت بعده تدخل ف سن 
تقدير آمواله لايخرج من ذلك إالإالاوقاف التي يما ك 


الرجوع فيها . 


FFT 


المراد بشروط الواقفين هي ماينص عليه في كتاب 
وققه تعبيرا عن رغباته في الطريقة التي ينشاً بها 
وققه والنظام الذى يتبع من حيث الولاية عليه 
وصرق ريعهة ٠‏ 
الشروط في القانون ٠‏ 


قسم القانون الشروط الي قسسمين : شرط محر دح 
وشخرط قير صحیح 6 فاذ! كان الشرط غير صحيح سواء ك سان 
ياظسلا أو قاسذا!ا ‏ صم الوقق وآالغي الشرط ٠.‏ 

ققد جاء في مادته السادسة "٠‏ اذا اقترن الوقف يشرط 
قيرصحيح صح الوقف وبطل الشرط " . 

والغسي القانون كثيرا من الشروط التعسفية التي كان 
يشترطها الواقضلون ونفذها القانون علي الاوقاف باعتبار 
اتهيسساصحيوحهحة ٠‏ 


وقد اوضحت المذكرة التفسيرية ذلك فقالت 0 ان الشرط 


القاسد هو ماكان منافيا لامل عقد الوقف 2 او كان غير 


جاكلز شرعا او كان لافائدة فيد + وماعدا ذلك فهو شرط 
س سح ينا 8 


قالشسرك ا مخالف لاصل العقد كما لو شرط في وق ف 


-_ دا و 5 


المسجيد ان لة بيعه متي شاء او ابة له الرط ‏ وع 
فيه قان هذا مناف لاصل الوقف فيكون شرطا فاسدا لان وقق 
المسجد لازم بمجرد تمامه ء 

والشرط غير اللجاتز شرعا هو ماكان محرما او مخالف ل 
لمقاصد الشرع فالاول مثلا ان بوقف علي امرآة بشرط ان تقل 
خليلته مارغسب في ذلك ٠‏ 

والشاني + كما لو وقف علي مسجد واشترط انيصلي فيه 
طائفة معينة من الناس ؛ او وقاف علي زوجة 
بشرط الا تتزوج غيرهة بعد موته . 

ومن الشروط التي لافاكدة ولانفع فيها مااذا جعل بيته 
مسجداعلي ان يبيعه ويستبدل به › فان المقصود من المسج د 
الصلاةففه وهي لاتختلف باختلاف المساجد . 

وواضح ان القانون قد سسوى بين الشرط الاط ل 


والفاسد في الالفاء وصحة الوقف ٠‏ 


مخالقفة شروط امواقسفب 


القانون لم يمنع من مخالفة شروط الواقف فقد نص 
في‌المادة ( ۲۲ ) علي ان الشرط يبطل في حالة مااذ! كان 
لايترتب علي عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف 
اوللوقف او للمسستحقين ٠.‏ 

وذلسك كما لو اشترط لاستحقاق الفقراء ان يكوشوا ساكلبن 


فيمكان معين كأن شرط ان يوزع من ريع وقفه كلشمتير 


2 وم 2 


خيسة جنيهات علي من يسأآلون الساس عنسد مسجد ك ذا 
فانللناظ ر مخالفة ذلك وانفاقها غلي من يسال ود 
الاس عند مسج دآخ ر . 

آماالقانون رقم ۷ لمستة ٣م۹٠‏ فقد اجازلوزي ر 
الاوقتاف بموافقة مجلس الاوقاف الاعلي واجازة المحكمة 
المختصة ان يصرف ريع الوقف كله او يعض غععلىي الجهة 
التييعينيها دون تقيد بشرط الواقفاء 

ويهذا اصبحت شروط الواقعين غير ملزمة › وان كانت 
صحيحة في نظر الفقه والقانون » وسلبت احترامه ا 
وقد استها التي اضفاها عليهسا ائمىة الفقهاء في عبارتهم 
المحروفة ( شروط الواقف كنص الشارع ) .٠‏ 


سر 5 


اللو سبل الي اسع 


الرجوع عن الوقف والتغيير فيه 


ww _ mma! 


ع 


الو“تف اها أن بكون مملتا ها 5 دوت الو اتسسف 5 اة 


إذ1 مات دد آرت دت دی ال م اك اد تلد ۹ اذ ید سم مس حك 1 
3 
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و وة اقسا الي المعت کقوامے ‏ | لوكي دد دای سسس ت مسق 


FT 


كلمي اتفقر ١!‏ يعث در مسد ٠‏ 
فسان كان محلقا اق مفائسا دند اث لزا :لے د فيي لازم س ي 
حيساة الواقف فيجسون لع الربوع ته ف الى رت شاء اساد 
مات ولم يرجع عنه لزم الورشة لان الوقف في حكم الوصي سسسسسة 

في‌هذه الحالة وهي غير لازمه في مه.'م الحياة ٠.‏ 
اما اذا كسان الوقف منجزا والموقوف مسجدا ضائهيكغخون 
لازمسافلا يجوز للواقف ان برجع فيه :. اما إن كان فيو سر 

مسجد فان القول الراجح فيه هو اللزوم ٠‏ 

ولقد كان العمل قبل قانون الوقف هو القول بالل -ؤوم 
مطلقا فلا يجوز للواقف ولا ورثته الرجوع فيه :حت ي 
ولو شرط ذلك في كتاب وقفه ١‏ ولافرق في ذلك بين الوقف 

الاهلي والخيرى مسجدا او غير مسجد ٠.‏ 
ولكن قانون الوقف سلك طريقا آخر حين جعل وق .ف 


TY 


المسجدلازما بمجرد صدورة لايصح الرجوع فيه ومشل 
المسجد في ذللك ماوقف عليه . 
أماغيرهما من الاوقاف فقد جعلها القانون غير لازبة 
في حياة الواقف لازمة بعد موته › قلا يملك احد الرجوعم 
ولا التغيير' فيه 2 وارثا كان او اجنبيا. 
والقانون حيسين اجان الرجوع ‏ في وقف غير المسجد- جعصل 
هذاالجوان بأثر رجعي ولكن في دائرة محلسدودة ٠‏ 
شم انه قد شسرط لجواز الرجوع الشمروط الاتية . 
اد أن يكون الرجوع او التغيير صريحا بآن تصطدر متفه 
عبارة تدل علي مايريد ٠‏ 
٣‏ أن يكون من الواقف نفسه اذا كان اهلا للتصرق.٠‏ 
٣‏ أنيصدر به اشهاد رسمي بالصفة التي حددها القائون ٠‏ 
٤‏ ان يكون في حدود قانون الوقف لايتعدى احكامسبهة 
والا كان باطلا وذلك كما لو كان الرجوع في وة ف 
المسجد وماوققة عليه ٠‏ 


الحكمة في جوانز'الرجيوع 1 


ولقد بينت المذكرة التفسيرية للقانون الحكمة قفي 
جوان الرجوع حين ذكرت أن الحوادث دلت علي 
أبعض الواقفين فد تطر] عليهم ضرورات لايمكن تلاذيها 
الاياجازة الرجوم فيما وقفوه كله او بعضه ة3 .سذ 
يكون الواقف حين وقفه تاجرا حسن الحال » ثم يش برق 


علي الافلاس ولا کون له مايفك به عسرته ليحفظ سمعته المالية ٠‏ 


2 0 -— 


وقد تكون العين الموقوفة مرهونة معرضة للبيع 


فيالدين بالعين ولو كان الواقف حرا في تصرق ه 


لاستطاءبيع بعضسها وتخليص باقيها واشباه ذلك من الامثلة 


الوقف لازما بالنسبة للواقف في حياتهة 2 قله 
مادام حيا ان يرجع عنه . واذا كان للواقف الرج وع 
فيوقفه فله من باب الاولي ان يغير في مصارفه كيفقما 
LL‏ ه 
وقد اخذ القائون جواز الرجوع عن الوقف من مذهب 
ابي‌حنيفة ولكن لم يآخضذه كلسسة بل اخذ بعص هه 
حين اباح الرجوع للواقف في حياته فاذا مات من غير رجوع 
س لسرم الوقف ولم يصسر ميراشا ء ثم ان الرجوع في 


سي 5 


الابيدال : المراد به بين عين الوقف يبدل سواء كان عينا أخرى 
أوتقودا ٠‏ 
والاستيدال : هو شراء عين بد ل التى بيعت لتكون وقفا بد لها ٠‏ 
قالعين المبد لة هى المبيعة والمستبد لة هی المشتراء لتكون وقفا بد لہا 
هذا فى اصطلاح الفقهاء وفى عرف الموثقين : البراد بالاستبدال : بيع 
عين الوقف بالنقد ٠‏ 
والابدال : شراء عين للوقف پالنقد ٠‏ 
والبدل هو : بين عين بعين أخرى ٠‏ أى مقايضة وقد اتفق القانون 
مع مذ هب الحلفية فى ان للواقف حق بيع العين الموقوفة بالنقود أو مقايضة 
اذا شرط ذ لك لنفسه ٥‏ وتكون النقرد ھی عين الوقف فيشترى بها عينا 
أخرى » وفى حالة المقايضة تكون العين المشتراه وقفا بنجب ان يمم 
الشراء ه ولايتوقف ذ لك على اذ ن القاضى ولا فرق فى ذلك بين ان يكون 
الوقفعامرا له ريع كبير أو قليل أو كان متخربا ٠‏ 
فاذا لم يشرطه الواقف لنفسه ء أو نهى عنه فلا يملك احد الاستبدال 
الا القاضى اذا وجد مبررا وذ لك فى حالين : 
الأولى : اذا أصيحت العين الموقرفة غير صالحة للانتقاع أو قل الانتفاع 
يها بحيث اصبحت الغلة لاتكقى نفقات الوقف ه فهذ ه ضرورة تبرر استبد ال 
المين الموقوفة ومن الضرورة ايضا ان يحتاج للعين البرقرفة للمنفعة العامة 
كتوسيع طريق أو مسجد . 


FF» _ 


الاه أ تل ت مصلحة فى الاستبدال كما ادا كان الوقف منتقه | 
به لکن يراد استيد اله بما هواكثر نفعا س جهة الغلة أو كثرة الثس ' 

وهذه أجازها أيو يوسف ومنعما محمد بن الحسن حتى لايتخذ ذلك 
ذ ريعة لضياع الأوقاف ٠‏ ولكن المعمول به هو قول ( ابو يوسف ) ٠‏ 


ولائحة اجراءاتها فى سنة ١1514‏ جعل هذا الحق للجنة شئون الأوقاف 
صد ور ذ لك القائون مالم يطلب أحد من ذوى الشأن احالتها الى اللجنسة 
فانها تحال الى اللجنة بحالتها ٠‏ ويد ون رسم للسير فيها وفقا لأحكام 

ويشترط لصحة الاستيدال : ألا يكون فى المبادلة غین فاحسش 
ولاتهمة لمن قام بها بأن يحابى يها قريبا له والا کان غير صحيح ٠‏ 


ولايشترط اتحاد البدل والمبدل مته فى الجنس ٠»‏ فيجوز أن يشترى 
أرضا زراعية بدل عمارة © وبالعكس ٠‏ 


غلة الوقف ولمن تصرف ؟ 
اذا نصالواقف فى كتاب وقفه على الجہة التى تصرف اليما الغلة 


وبين كيفية التوزيع والصرف اتبسع شرطه الصحيح ولا تجوز مخالفته اذا كانت 
المخالفة لاتفوت غرضالوادٌ 


أما اذا لم يعين الجهة التى يصرفر اليها فقد أجاز القانون أن ينفق 


1-2 رن 5 


ريع الوقف أو فائضه فى هذه الحالة على المحتاج من اقاربهثم الى الأولى 
من جهات الير ٠‏ وذ لك كله مشروط باذن المحكمة ٠‏ 

ولكن القانون رقم 57 ؟ لسنة ١187“‏ قد عدل مصارف الأوقاف الخيرية 
على جهات الير فى ماد :. الأولى فأباز لوزير لوقاف بموافتة المجلس 
الأعلى ٠‏ واجازة المحكمة الشرعية ان يصرف الريع كله أو بعضه على الجبة 


التی يعينها دون تقيد يشرط الواقف - 
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فمن وتف المعناية بالزروع وال شجار حول قبره يكون خير وأولئى 
أن يصرف ن | الريع على اطعام الفقراء أوعلاج المرضى متهم وتسر 


ف لك ٠‏ 
ولهذا كان ضروريا ان تكون الولاية على هذه الاوقاف لجهة رسمية 
تحسن ظروف غلاتہا على مصارف ذات نفع عام د ون تقيد بشرط الوائف ٠‏ 
ولتحقيق ذ لك ترك لوزي ر الاوقاف حرية اختيار جبة البر الست 
يتقق عليها ريع الوقف بالاتفاق مع مجلس الأوقاف الأعلى متى اجازته 
البحكمة الشرعية ٠‏ 


- ¥ 
ويعد الغاء المحاكمالشرية فى سنة ١125‏ عدل ذلك 
قىسى سد ٠۹١1‏ فحذف اجازة المحكية الشرعية لعدم وجودهاء 


ثم صد ر القانون رقم ۲ لسنةٌ ١1513‏ فجعل هذا الحق من اختصاص 


- rT 
الولاية على الوتف‎ 


الأموال الموقرفة فى حاجة الى من يقوم بحقظها ويدير شئونها ريتولى 
صرف ريعها الى المستحقين ٠‏ لذ لك كان من الضرورى أن تكون هناك 
ولاية على الوقف وتسمى بالنظر على الوقف ٠‏ 


والولاية عبارة عن سلطة شرعية تجعل لمن تثبت له القدرة على وضع 
يده على الوقف واد ارة شكوته من استغلال وعمارة وصرف الريع الى 


ومن تكون له هذه الولاية ‏ غير الواقف يسى بالناقفر وهى 
لا تثبت الا لمن توفرت فيه شروط ثلاثة : 


البلوغ ه والعقل ٠‏ والقدرة على اد ارة الوقف أدارة محققة للف رض 
المقصود ملك ° 
ويلاحظ ان هذه الولاية لايشترط فيها الاسلام ولا الحرية ولا كون 


الوالى رجلا لأنها ليست من الادارة المالية العامة ٠‏ 


اصلاح هذه الولاية والأدوار التى مرت بها: 


لک يود ى الوقف الغرضالمقصود منه على احسن وجه واتمه لايد أن 
تكون الولاية عليه حسنة التصرف متجرد ة من الاهواء متزهة عن الا راض 
رالا انقلبت اداة للاساءة «والضرر لا للاحسان والنقع ٠‏ 


لذ لك أخذ القانون بيد الاصلاح ولاية الوقف وغير فى نظامها 


3 دير و - 


أكثر من مرة فى فترات من زین تأر و مرت هذه الولايسة بأد وار 


الدور الأول : 


ركان ذ لك قبل صد ور قانون الوقف ركان العمل فى هذه القفسترة 
بمقتضى مذ هب أبى يوسف وهو يقضى بأن تكون الولاية على الوقف حقا 
للواقف بحكم الشرع فى حياته شرطها أو لم یش رطہا حتى ان شرطهبا 
لغيره » لأن الواقف أقرب الناسالى وقفسه و أحرصهم على تام 


٠. لتفعه‎ 


وماد امت له الولاية عليه فان له ان يديره هو بنفسه أو يعين ناظ زرا 
يتولاه فى حياته يكون وكيلا عنه ٠‏ وهذ ه الولاية تثبت للواقف مادام أهلا 
لہا ه فان زالت أهليته ‏ يأن جن أو حجر عليه لسفه ‏ انتقلت موكقتا 
الى القاضى الى أن تعود اليه أهليته فتعود اليه الولاية ٠‏ 

وبعد وفاته تكون الولاية لمن شرطها له سواء كان معينا ياسمه كاينه 


محمد ۰ أو بوصقه كأرشد ابناء مشلا ٠‏ 


فان لم يشترطها لأحد كانت لوصية المختار يتولاها نفس 
أو ينيب عنه من يقوم بهذا العيل ٠‏ فان لم يوجد ينتقل الحق الى 
القاضى بما له من الولاية العامة ٠‏ 


والقاضى حينئذ له أن يولى من يراه مستوفيا لشروط الولاية سواء كسار 
قريبا للواقف آم أجنبيا عنه مستحقا أمغير مستحق ٠‏ 


كن ل لك 


الا أن تولية القريب وللمستحبق أولى من تولية غيره كما صرح بذ لك 
جم هرر الفقهاء ٠‏ 
من هذا نرى أن الولاية مرت بد ور كانت فيه للواقف أولا ثم لمن شرطها 


له ثم للقاض لافرق فى ذلك بين الوقف الأهلى والخيرى ٠‏ 


الد ور الثاتى : 


وهو مابعد صد ور قانون الوقف الى الغاء الوقف الأهلى ٠ه‏ وض هذه 
القترة كثرت الشكايات من حهة الولاية والنظارة على الوقف ه فعالج 
القاتون هذه الحالة ء فأبقى ولاية الواقف فى حياته على ماهى عليه 
من شرط الواقق له التظر وان لم يوجد منهم س يصلح لذلك ٠‏ 

وفى الوقف الخيرى فقد قرر أن للمحكمة ان تعين من شرط له الواقف 
التظر » فان لم يشرط الواقف هذه التظارة لأحد وجب على اليحكمة 

تعين من يصلح للنظر من ذ ريه الواقف وأقاربه . 

قان لم يوجد من هرلا“ من يصلح لذ لك عينت الوزارة من تراه صالحا 

ونيحكية فى ن لك ان الوقف الخيرى اتما جعل ليصرف ريعه على 
جہات !لہ العام التى لايقتصر نفعها على اشخاصمعينين » فهومن هذه 


۳" 


الجهة يشبه الأموال المخصصة للمنافع العامة ٠‏ 


قاذ | كان الواقف قد شرط النظارة لشخصيعينه يتبع شرطه ٠‏ وان لم 
یکی شرط أو كان غير أهل لہا تولت المحكمة تولية من يقوم بشئون 
الأرقاف غير مغفلة لجانب الواقف من ذريته وأقاربه من تجد فيم 
صلاحية لذلك ٠‏ 

فاذا لم يوجد أحد من هولاء أسند ت نظارتها الى وزارة الأوقاف 
لأنها المشرفة على مصالح الخير العامة كالستشفيات والملاجسىئٌ 
والمساجد واعانة الفقراء والمحتاجسين وهى تملك من وسائل الاستغلال 
مايمكنها من تحقيق النفع المرجو من الوقف على خير وجه ٠‏ 


ولبذا فالقانون لم يجعل النظر للوز ارة عند ما تكون الأوقاف على 

كما لم يجعل للوزارة النظارة على أوقاف غير المسلمين على جبات 
غير اسلامية كأوقافهم على الكنائس والمعابد أو مد رسة لتعليم ابناء 
طائفة منهم ٠‏ لأن وزارة الأوقاف أنشكت اصلا لرعاية جهات البر الاسلامية 
والاشراف عليها د ون غيرها ٠‏ 

أما وقفهم غير المسلمين على المدارس العامة والملاجىء العامة 
ونحوها فان النظر فيها يكون لوزارة الأرقاف لأنها ليست جات 


٠ برخاصة‎ 


TTY - 


الدورالثالك : 


ويبدأ من ١5‏ سبتمبر سنة ١1837‏ تاريخ صد ور المرسوم يقاتنون 
رقم ۰ الذى اصبحت به أحكام النظر السابقة معمولا يها فى 
الأوقاف الخيرية ومعطلة بالنسبة للأوقاف الأهلية ٠‏ 


وظل العمل بذ لك قائما حتى صد ر القانون رقم ۲٤۷‏ لستة ٠ 1١189‏ 
بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات 
البر ه فبين أحكام النظر هذه فى مسادتيه الثانية والثالثة ٠‏ 

بان (۲) : اذا كان الوقفعلى جبة بر كان النظرعليه بحكم هذا 
القاتون لوزارة الأوقاف مالم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالأسم 
فاذا كان الوقف ضئيل القيمة ه أو الريسع » أو كان على جهة بر 
خاصة كدار الضيافة أو لفقراء الأسرة جاز لوزارة الأوقاف ان تتزل 
عن النظنر لأحد افراد اسرة الواقف ولاينفذ النزول الا بتولية 
الناظر الجديد ٠‏ 


ماد ة (۳) ٠‏ ومع ذلك اذا كان الواقفغير مسلم والصرف على جهة 
اسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية مالم يشترط الواقف 
التظر لنفسه أو لمعين بالاسم ٠‏ 

وفى توفمير سنسة ۲۳ 1 ١‏ صد ر القانون رقم ۷ 5 يتعديل اماد سين 


السابقتير فألغى منهما مر شرط له الواقف النظر ياسمه ٠‏ 


TFA 


وذا أصبح النظر على الأوقاف حقا ثابتا لوزارة الأوقاف بحكم 
القاتون مالم يشرطه الواقف لنفسه ولايخرح عن هذا الا وقف غير المسلم 
على جبهة بر غير اسلامية فان النظر يكون فى هذه الحالة الواقف اذا شرطه 
لنفسه فان لم يشرطه لنقسه كان النظر لمن تعينه المحكمة ٠‏ قم ان 
للوزارة ان تتنازل عن حقها فى بع ضالأوقاق وهى الأرقاف التى كرون 
فيا الصرف على جهة بر خاصة كا لوقف على فقراء الأسسرة أو مقاببرها 
أو دار الضيافة أو يكون نف سالوقت ضئيل القيمة او محد ود الغلة ٠‏ 


وكانت أسباب هذا التغيير : هى انه بعد الفاء الرقف الأهلى أصبحت 
الأوقاف كلها خيرية وجهات صرفها هى جهات البر فوجب ان يتحد النظر 
لضمان سلامة التوزيع وحسن الصرف ولي سأقد ر على ذ لك من وزارة الأوقاف 
ولكن القانون جعل للواقف حق النظر اذا شرط لنفسه متى كان هلا 
والا حلت الوزارة محله 


الأوقاف التى تد يرها وزارة الأوقاف : 


جاء القانون رقم ۲۲۲ لسنة ١189‏ بتنظم وزارة الأوقاف ولاقتحة 
أجراءاتها فبين الأوقاف التى تديرها وزارة الا ,اف وذ كر فى ماد ته الأولى 

ان هذه الأوقاف هى : 

١‏ الاوقاف الخيرية مالم ي يشترط الواقف النظر لنفسه ٠‏ فاذا كانت جهة البر 
جمعية أو هيكة جاز لوزارة الأوقاف أ ن توكل هذه الجمعية أو الهيئة 
فى الادارة واذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع 6 أو كان على جبة 
بر خاصة كد ار الضيافة او لفقراء الاسرة جاز لوزارة الأوقاف ان توكل 


احد افراد اسرة الواقف ٠‏ كما يجوز أن يكن من عير افراد الاسرة ه 


۳4 - 


'ذ | اقتضت مصلحة الوقف د ك ٠‏ 

۲ _ الأوقاف التى لايعرف مستحقرها ولا جہة الاستحقاق فیہا حتى تحد د 

٣‏ الأوقاف الخيرية التى يشترط فيا التظر لوزير الأوقاف اذا كان وأققوها 
غير مسلبسين ٠‏ 

4 الاوقاف التى انتبت بحكم القانون رقم ۱۸۰ لسنة ١155‏ الشار اليها 
ولا زالت فى حراسة الوزارة وذلك الى ان يتسلمها اصحايها ٠‏ 

ه_ الاوقاف التى خول القانون رقم ۲ لسنة ١554‏ الصادر فى الاقلم 
الجنوبى لوزارة الاوقاف ادارتها ٠‏ 


توحيد جبة الولاية عمل نافع ومقيد : 


ولقد حقق القانون نفعا كبيرا وقضى على عبث کثر وفساد استشرى حسين 
قرر توحيد جهة الولاية مع اطلاق الحرية قي تغيير المصارف » فقضى على 
ظاهرة الاستغلال التى كانت يادية واضحة فى كثير من نظار الوقف وماكان اكثر 
اهمالهم واستهتارهم بيصالحه ٠‏ 

ولقد احسنت وزارة الاوقاف حين استجايت لشكوى الشاكين فأصد رت 
القانون رقم 8 لسنة ١57٠0‏ الذى يجيز للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات 
وله أن يشترط لنقسه الانتفاع بالريعكله أو بعضه مدى حياته واذا كان له وقست 
وفاته من د ريته وزوجة أو ازواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد عن الثلث 
وكنانت العيرة بقبية ثلث مال الواقف عند موته ويد خل فى تقدير ماله الأرقاف 
الخيرية التق صد, ن منه فی العمل سبد! القاتون وبعده الا اذا كانت 
اوقاتا ليسله حق الرجسوع فيب ولا شك اں هذه حطوة طيبه «نرجوآن - 
تتيعها خطوات أخرى نوكد طم الوقف ونشجيع ۰ د سعلی المضى فيه لتظل 


| لعلو سا 5 م 5 5 لتر موصو اة ِا ها 


دار الحدي للمطبوعات 
ش 8. ١١‏ خلف طريق جمال عبد الناسر أرض المعلميت 
أمام مؤسسة عيد الرازق ‏ ميامى 
الاسكندرية 
ofALY IN TF‏ 


دار الفدى للمطبوعات 


عيامى - خلف طریق جمال عبد الناصر 
ش ١٠١8‏ - أرض امعلمين 
أمام مؤسسة عبد الرازق 
ت oLALYLI‏ 


